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 يعجز اللسان عن وصفها: الحنان ميزتها، التضحية خصلتها، الحب زادها  

في كل ما وصلت إليه  و "الأم" إسمها إليها يعود الفضل    

 حفظها االله و أنار بها حياتنا دوما.

  

 إلى والدي رحمه االله .

 

ما االله لي .حفظه   إلى أخواتي    

" وإلى ابنتي الكتكوت ى رفيقة دربي "زوجتي الغالية  إل  

  " ناريمان " حفظها لنا االله .

 

كل أصدقـائي و إلى المدلل    إلى  و  خاصةإلى كل أفراد عائلتي    

 " حمادة " أرجو من االله أن يطلق سراحه . 

 إلى كل من أحمل لهم في قـلبي المودة و الحب و الإحترام

 إلى كل من يكن لي الحب و المودة. 

                                        

 

  البشيـر



  

  داءــــــإه

  

الحكمة و فصاحة اللسان اهدي عملي هذا إلى    وأعطانيبسم االله الذي خلقني وهداني  

 رسول االله صلى االله عليه وسلم  البشرية بنوره إلى حبيبي وغرة عيني  أناررجل النور الذي  

نعمة من    وأعظمالصدر الحنون ونبع الحنان الصافي    إلىسندي وعوني    إلى التي كانت

 .االله

ن الحياة كفـاح إلى  وسهرت على تربيتي وعلمتني أ  وأملاقوة وشجاعة    أرضعتنيإلى التي  

 في عمرهااالله    أطالالغالية و الحنون    أمي

 إليهحافيا ليوصلني إلى ما وصلت    الأشواك وطأى رمز العزة والشموخ إلى من  لإ

 االله عمره  أطالوذلك المقـام الشامخ إلى أبي الغالي    الأبوةإلى رمز  

   الأصدقـاءجميع  إلى  إلى جميع إخوتي وأخواتي  

  إلى رفيقة دربي زوجتي الغالية  

  قـلبي ولم يكتبه قـلمي  والى كل من وسعهم
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ة ولمـــا لهـــا مـــن أهميـــ،  المعـــاملاتالانســـان تلـــك المتعلقـــة بـــالأموال و مـــن القضـــايا الهامـــة فـــي حيـــاة 

فالمــال ضــرورة يحتاجهــا الانســان فــي ، عالجــت أحكامهــا بالتفصــيلتناولتهــا القــوانين بشــكل دقيــق وشــفاف و 

  .كل نهب واستغلال الدفاع عنه من، لذا يسعى لحمايته و  شؤون حياتهكافة 

فمـنهم  حمايتهـا من عقل و قدرة على حسن التصف وإدارة الأمـوال و تفاوتون فيما منحهم اهللالناس ي 

علــى وجــه يحفــظ بــه مصــالحه وهــذا هــو العاقــل ، ن يــدير أمــوره الماليــة بنفســهأمــن كمــل عقلــه فاستصــاع 

رغــم  –صــابته ، وأمــا لإنإمــا لصــغر ســ، تميــزه أو نقــص، ومــنهم مــن انعــدم عقلــه و الراشــيد أو كامــل الأهليــة

فيعجـز عـن التصـرف وتسـوء ، السـفه )بإحدى عوارض الأهلية ( الجنون والعته والغفلـة و  –بلوغ سن الرشد 

  . ؤلاء هم عديمو الأهلية وناقصوهاه، إدارته لأمواله

خاصـة فـي مجـال ، تعتبر فئـة القصـر أكثـر الفئـات التـي أجمعـن التشـريعات علـى ضـرورة حمايتهـا  

وبالتــالي إمكانيــة ،  ه الفئــة تصــنف ضــمن طائفــة عــديمي الأهليــة أو ناقصــيهاكــون هــذ،  المعــاملات الماليــة

  . ها المستمر لشتى أنواع الاستغلالتعرض

يطلق مصطلح القاصر على من لم يبلـغ سـن الرشـد نسـبة الـى قصـور أهليتـه فـي ابـرام التصـرفات   

العقل و  تثبت به أهلية قاصرة فالعقل القاصر،  إداركه على التميز نفعه من ضرهو وضعف عقله ،  القانونية

، نسـان علـى ابـرام التصـرفات القانونيـةهنا يظهر جليـا أن تحديـد قـدرة الإ ومن، الكامل تثبت به أهليه كاملة

  . اسا بتحديد مدى أهليته القانونيةتتعلق أس، المالية منها بشكل خاص

أدائه بـين الإنعـدام  أهليةفمن حيث السن مثلا فإن أهلية الشخص تمر بأطوار مختلفة تفاوت فيها   

، قـال االله  لـى مرتبـة العقـلاءرحلـة لمرحلـة الكمـال يصـل الانسـان إلى م، وعند وصولها إ الكمالوالنقصان و 
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خلال فترة الأطوار التي يمر بها الانسان قد يقوم ببعض التصرفات التي قد تمس بذمته المالية ممـا 

 إدارة أموالهى من ينوب عنه في رعاية مصالحه و اصر خلال هذه الفترة اللذا يحتاج الق،  يعرضها للضياع

ــذا كــان مــن االضــروري وضــع نظــام قــانوني يحقــق هــذا الهــدف،  وقــد اســتجاب المشــرع الجزائــري لهــذا ،  ل

  . ي الكتاب الثاني من قانون الأسرةالمبتغى بصياغته لأحكام النيابة الشرعية ف
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رج موضـعا خاصـا بأحكـام الطفـل دأ،  تشـريع الخـاص بالعلاقـات الأسـريةإن قانون الأسـرة باعتبـاره ال

من أو فيما يخص علاقتهم ب،  سواء تعلق الأمر بحالتهم العمرية (الأهلية)،  القاصر ومن يدخل في حكمه

وفــرق بــين القاصــر عــديم الأهليــة  فبعــد أم نتــاول احكــام الأهليــة،  الماليــةيتــولى رعايــة شــؤونهم الشخصــية و 

أيـن قيـد ،  جاء ليبين علاقة القاصر مع وليه الشرعي الذي يتولى رعايته في نفسه ومالـه، ر المميزالقاصو 

فوضـــعة محموعــــة مــــن ، المشـــرع الــــولي الشـــرعي فــــي التصــــرف فـــي مــــال القاصـــر كنــــوع مــــن الحمايـــة لــــه

  . داريةها في قانون الاجراءات المدنية والإالاجراءات نظم

نجـــد أن أغلـــب ،  أموالـــه فـــي القـــوانين المعاصـــرةشـــخص القاصـــر و الحمايـــة القانونيـــة لبـــالرجوع الـــى 

  . لت جاهذة على حماية وترقية حقوقهوعم، أفضل حماية للطفل القاصرالتشريعات سعت لإدراج 

إهــتم اهتمامــا كبيــرا بحقــوق الطفــل فعــدها مــن ، الدســتور الجزائــري باعتبــاره ميثــاق الدولــة و ركيزتهــا

قيـام بـواحبهم مـن مهـات علـى ضـرورة الالاباء والأ فحث،  ها و صيانتهاالحقوق الاساسية التي يجب ضمان

: " منه على مايلي 65فقد نصت المادة ، تحقيق مصالحهم وصيانة حقوقهم و حسن تربيتهمرعاية الأولاد و 

الابـوة تفـرض التزامـات فعلاقـة ،  ...." رعـايتهمالقيام بواجب تربية الابنـائهم و  يجازي القانون الاباء على

تتمثـل فـي ، ب التزامات أخرى ذات طابع مـالي، فإنه تقع على عاتق الأالاهتمامب الرعاية و وجو لمعنوية و ا

فقـد يمتلـك القاصـر بعـض ، فضلا عـن واجبـه فـي حمايـة و صـيانة أمـوالهم الخاصـة، النفقة العلاج ... الخ

لكــن نظــرا لعجــزه وقصــور و ،  الحقــوق الماليــة مــن نقــود و عقــارات أو غيرهــا مــن الحقــوق التــي تقــوم بالمــال

فهو في هـذه المرحلـة لا يسـتطيع تميـز مـا فيـه ،  عقله فبيس من العدل تركه يتصرف في أمواله ايفما يشاء

لذلك حرص المشـرع علـى وضـع ،  فيكون عرضة لخسارة أمواله .مصلحة نسيبة لعدم اكتمال عقله ورشده 

  ضوابط تحدد تصرفاته المالية و أنطمة لحمايته .

ــــريصــــور الحم نائــــب الشــــرعي بمحموعــــة مــــن القيــــود تقيــــد ال،  ايــــة التــــي جــــاء بهــــا المشــــرع الجزائ

 القاضـيادارة أموال القاصر بين الـولي و  تحصيلا لما سبق ففي هذه الدراسة سنتاول موضوع،  الاجراءاتو 

فالموضـوع البحـث يتعلـق بحمايـة ،  على أن القاصر الذي نعنيع في دراستنا هو القاصر الذي يملك مـالا، 

  . ال لا النفسالم

  

  

  

  :  أسباب اختياره في النقاط التاليةتظهر أهمية اختيار الموضوع و و 
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فهـــو موضـــوع عملـــي ، الموضـــوع متعلـــق بالمعـــاملات الماليـــة لفئـــة متواجـــدة بكثـــرة فـــي المجتمـــع  -

  هل بها الكثير منها .فكانت الحاجة الماسة الى بيان أحكامه التي يج،  يلامس حياة الناس

لعتـداء أو ا،  التصـرف فيهـااموالـه و بسـبب جهـل بأحكـام إدارة ، ما يتعرض إليه القاصر من تعـدي -

  . ضعف القاصر عن حماية لنفسهالمتعمد عليه نتيجة عجز و 

النقص في الدراسات القانونيـة الاكاديميـة المتخصصـة فـي موضـوع التصـرفات القانونيـة المنصـبة  -

نمـا فـي هـذا الموضـوع فهـي إ بحـاثنـه أن وجـدت أخاصـة وأ، وكيفية حمايتـه فـي بلادنـا، قاصرعبى مال ال

كالدراســات التــي تناولــت موضــوع الولايــة علــى ،  تتنــاول جانبــا واحــد مــن جوانــب الحمايــة القانونيــة لأموالــه

ب الحمايــة فــلا نجــد دراســة شــاملة لكــل جوانــ،  يابــة الشــرعيةو حمايــة أمــوال القاصــر عنــة طــرق النالمــال أ

  .القانونية المقررة لأموال القاصر

أولـت القاصـر إهتمامـا كبيـرا وصـل  قـد،  لا حظت ان التشريعات المقارنة العربية كانت أو غربيـة -

لمـا تتسـم بـه ،  خاصة على صـعيد المعـاملات المتعلقـة بأموالـه، لى حد سن قوانين خاصة بغرض حمايتهإ

ومـا نجـده لا يتعـدى بضـعة نصـوص ،  جـد ذلـك فـي القـانون الجزائـريبينما لا ن،  هذه الأخيرة من تعقيدات

فـأردت دراسـة مــدى ، ونصـوص اخـرى متنـاثرة فـي قـوانين مختلفـة، سـرةنها القـانون المـدني و قـانون الأتضـم

  . ة لهذه الفئة من خلال هذه النصوصتحقيق المشرع الجزائري للحماية المطلوب

  : ة فتتمثل فيمتوخاة من هذه الدراسأما عن الأهداف ال

القـانون الجزائـري للقاصـر فـي الحمايـة القانونيـة التـي يقـدمها وضيح معـالم إدارة أمـوال القاصـر و ت  -

  . ماله

الذي يوفره القانون الجزائـري ،  مواقع الضعف التي ينطوي عليها نظام الحمايةتبيان مواقع القوة و  -

  .لعاجزة عن حماية أموالها بنفسهالهذه الفئة الضعيفة ا

ئــري فــي عمليــة إدارة أمــوال نحــيط الضــوء علــى مجموعــة الاجــراءات التــي جــاء بهــا المشــرع الجزا -

تقيد النائب الشرعي في تصـرف وادارتهـا وإن كـان المشـرع لـم يشـملها بالتفصـيل الـذي يـدل علـى القاصر، و 

  خطورة .

مكتبـــة الكليـــة بهـــذا  ثـــراءولإ،  جديـــدة للأبحـــاث القادمـــة لمـــن أراد التوســـع محاولـــة منـــا فـــتح أفـــاق  -

  . الموضوع
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لا يخلــو أي بحــث فــي الغالــب مــن صــعوبات تكــون عائقــا أمــام تحصــيله أو الوصــول إلــى  وبمــا أنــه

  : لعل أبرزها ما يلي من الصعوبات ، وكان لهذا العمل نصيبه،  كماله

  . اصر مهملة بذبك الجانب المالي لهم الدراسات ركزت على الجانب الشخصي للقظأن مع -

 بالتالي وجود قواعد عامة حاولنا استخلاصها من حقوقليس هناك قانون خاص بالقاصرين و  أنه -

  .الشخص البالغ ومقاربتها للقاصر

  :المتمثلة في السؤال التاليلكن مع ذلك تم تذليل هذه الصعوبات بالإجابة على إشكالية البحث 

الـى تنظـبم المعـاملات الـواردة ، مـالبتنظيمـه لنصـوص الولايـة علـى ال،  هل توصل المشرع الجزائري

  فهل أوجد من خلال هذه النصوص نظاما قانونيا متكاملا لحماية هذه الأموال ؟، على أموال القاصر

إذ عمـدنا إلـى اسـتقراء النصـوص ،  للإجابة عن هذه الإشكالية السابقة اتبعنا في دراستنا المنهج الاستقرائي

قرأناها لمعرفـة ج التحليلي فقمنـا بتحليـل النصـوص القاقونيـة الـي اسـتالمنه، و  القانونية ذات صلة بالموضوع

  . تفاصيل الاجراءات

للإحاصــة بكامــل  جوانبــه النظريــة التشــبعات الكثيــرة ومحاولــة منــا يمتــاز موضــوع دراســتنا بالدقــة و   

  . ، فقمنا بتقسيم البحث الى فصلينالعلميةو 

قســـم ،  ل القاصـــر طبقـــا لأحكـــام القـــانون الجزائـــريفـــي الفصـــل الأول فتناولنـــا فيـــه الولايـــة علـــى أمـــوا

وفي المبحـث الثـاني  الولايـة ، على أموال القاصر الولاية الأصلية في المبحث الأول،  الفصل الى مبحثين

  . على أموال القاصرالنيابية 

، فيما يخص الفصل الثاني فجاء التفصيل فيه حول حدود رقابـة القاضـي للـولي علـى أمـوال القاصـر

وفــي ، غيـر مقيــدة بـإذن القاضـيالقسـم الفصـل إلــى مبحثـين تناولنـا فـي المبحــث الأول سـلطات الـولي  حيـث

  . ة بإذن القاضي وجزاء تخلف الإذنالمبحث الثاني سلطات الولي المقيد

بمختلف النتائج المتوصل إليها و التوصيات التي يجب تفعيلها و ، ثم ننهي دراستنا بخاتمة نضمنها

  الواقع . تنفيذها في أرض
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  الفصل الأول 

  الولاية على أموال القاصر طبقا لأحكام القانون الجزائري 

لذلك كان من الضروري وضع ،  إدارة أموالهى من ينوب عنه في رعاية مصالحه و يحتاج القاصر إل

  .1قانوني يحقق هذا الهدفنظام 

أهـم الوسـائل التـي شـرعها القـانون للمحافظـة علـى أمـوال تبر النيابة الشرعية (القانونية) من أولـى و تع

فهــي تعتبــر ضــمانة مــن ضــمانات حمايــة حقــوق ،  يفــوت مصــالحهم، مــن أي تصــرف يضــر بهــم و القاصــر

  . ع لها وجوبا وفقا لأحكام القانونالقاصر يخض

بحسـب  ناقضـوهالـى أن :" يخضـع فاقـدو الأهليـة و عمن القانون المـدني الجزائـري  44نصت المادة 

الأحــوال لأحكــام الولايــة أو الوصــاية أو القوامــة ضــمن الشــروط ووفقــا للقواعــد المقــررة فــي القــانون " فتنــاول 

الأول مــن المشــرع الجزائــري الأحكــام العامــة للنيابــة القانونيــة ( الشــرعية ) فــي الكتــاب الثــاني مــن الفصــل 

أو جنـون،  "من كان فاقد الأهلية أو نقضها لصـغر السـن منه على: 81حيث تنص المادة ،  قانون الأسرة

  . هذا القانون"، أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام  ينوب عنه قانونا ولي، أو سفه، أو عته

فإن ممارسة النيابة الشرعية على أموال القاصر قـد ، هذا التقنين من 91إلى  87المواد بالعودة إلى 

حتها وضــ، حسـب حـالات خاصـةلكــن وفـق شـروط معينـة و ،  تكـون عـن طريـق كـل الصـور المـذكورة أعـلاه

  . 2هذه النصوص

  

  

                                                           

  .  62ص ، د ت، الجزائر، مكتبة سيدي عبد االله وهبي، نظرية الحق في القانون المدني، الوكيل شمس الدين - 1
حالات النيابة الشرعية عند الفقهاء ( الولاية ، الوصاية ، القوامة ) كلها تندرج ضمن كلمة واحـدة شـاملة و هـي الولايـة ،  -2

،  2011، مدخل إلى العلوم القانونية ، الجزء الثاني ، دروس في نظرية الحق ، دار هومة ، الجزائر ،  محمد سعيد جعفور

  .    601ص 
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 المبحث الأول

  الولاية الأصلية على أموال القاصر

هـي و  شـاملة تنـدرج ضـمن كلمـة واحـدة) كلهـا قوامـة، وصـاية، ولايـةفقهـاء أن النيابـة الشـرعية (يرى ال

  .1وهم بهذا المعني يرون أن الولاية نوعان،  الولاية

مـن غيــر حاجـة إلـى حكـم القاضــي ، القـانونلزاميــا وبقـوة الشـرع و النـوع الأول: ولايـة أصـلية تثبـت إ -

  . الأول بحثما سوف نتناوله في الم وهذا، الجدمثل هذه الولاية في ولاية الأب والأم و تت

كالوصي الذي ، : ولاية نيابية (مكتسبة) وهي التي يستمدها صاحبها من شخص أخرالنوع الثاني -

 و الوكيل الذي يستمدها من موكله ،القيم الذي يستمدها من القاضي، و  يستمد ولايته من الولي أو القاضي

      الثاني . بحثنتناوله في الم وهذا ما سوف

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .601ص ، 2006، الجزائر، دار العلوم، نظرية الحق، نظرية القانون و مدخل إلى العلوم القانونية، محمد سعيد جعفور -1
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 المطلب الأول

  الأصلية على أموال القاصر مفهوم الولاية

تنصــب إدارة أمــوال القاصــر علــى الولايــة و تعتبــر هــذه الأخيــرة هــي الإشــراف علــى شــؤون القاصــر  

هــي تسـمى بالولايــة ، و و يقصـد بهــا أيضـا تلــك الولايـة المســتمد مـن الشـارع مــن غيـر إنابــة أحـد،  الشخصـية

  ل فقط سنتطرق إليها كما يلي :    بما أن محل دراستنا تنحصر في الولاية على الما،  الأصلية

أو  تعتبر الولاية على المال في الأمور المتعلقة بمال المولى عليه تثبت لعـدمي الأهليـة أو ناقصـوها

حفظهـا حتـى يصـبح لطة شـرعية لحمايـة امـلاك القاصـر و فالولايـة سـ،  من يكون به مانع من موانع الأهليـة

  .1لات نوع من الولاية و كل نوع من هذه الحا،  أهلا للتصرف فيها

ي نــص فــعرضــا للعقوبــة التــي فرضــها المشــرع ولا يســتطيع الأبــوين التخلــي عــن هــذه الولايــة و إلا ت

و التـــي ورد فيهـــا أن عقوبـــة مـــن يتخلـــى علـــى الولايـــة لمـــدة ،  مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري 330المـــادة 

تتمثل بالحبس من شـهرين  إلـى سـنة و ، الأدبية و المادية  و التخلي عن جميع إلتزاماته،  تتجاوز شهرين

  . 2دج  100.000دج  إلى  25.000بغرامة من 

تعريف الولاية الأصلية على أموال القاصر وتميزها عما يشابهها من  : الفرع الأول

  النظم

  : تعريف الولاية الأصلية على أموال القاصر. أولا

ـــة  وهــي مصــدر ولــي : الرجــل إذا أعانــه ونصــره أو قــام بــأمره و ،  كســرهاالولايــة بفــتح الــواو و  :لغـ

مـن سـورة  257 الآيـة وهي من ولى الشيء وولى علية و يدل على المعني قوله تعـالى فـي،  تولى شؤونه

                                                           

ص ، د س ن، لبـان، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، نظريـة الحـق، القاعد القانونية، المدخل إلى القانون، قاسم محمد حسن -1

176.  
  .المتمم، المعدل و المتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو  08المؤرخ في  66/145من الأمر  330المادة  -2
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ُ وَ	0ُِّ ا	َِّ-�َ+ آََ�)ُ
ا  { البقرة ِ 4�ِْ+ وَ	04ٍِّ وََ� و�4�ََ 	5ْ4�َُ 4�ِْ+ دُونِ  {من نفسـها  107 الآية و قوله في  }اللهَّ اللهَّ

 ٍ�8�َِ�{ .  

  

فتحهــا جعلهــا مــن النصــرة والنســب الكســر هــي النصــرة فمــن ، وبــالفتح و  الولايــة بكســر هــي الســلطانو 

مــن ســورة  44 الآيــةقــد قــرأت كلمــة ولايــة فــي قولــه تعــالى فــي و  1مــن كســرها جعلهــا مــن الإمــارة ، و العتــقو 

ِ  {الكهف  َّ9ِ ُ
َ��َ
  .  }اْ	َ<=ِّ ھُ)َ�	َِ: اْ	َ

علـق بمـال المـولى عليـه مـن العقود التـي يتيملك بها الولي التصرفات و  هي السلطة التي : اصطلاحا

تــدبير شــؤونهم علــى  ، وهــذه الولايــة تثبــت علــى العــاجزين غيرهــاالإعــارة و والإجــازة والــرهن و الشــراء البيــع و 

  .2معافيين باتفاق الفقهاءالمالية من صغار ومجانين و 

بالولايـة علـى المـال فـي لغـة القـانون السـلطة التـي يتمتـع بهـا الشـخص فـي أن يقـوم بتصـرفات د صيق

الـذي ، وذلك بغرض حماية صاحب المـال و  فتنتج هذه التصرفات أثارها في حقهم، قانونية على مال الغير

  .3يكون غير قادر على ذلك بسبب نقص أهليته أو انعدامها حقيقة أو حكما

و إنما ذكـر فقـط الأشـخاص الـذين لهـم حـق الولايـة فـي ،  لجزائري لم يعرف الولايةن قانون الأسرة اإ

   . ج..أق 87المادة 

  : تميز الولاية عما يشابهها من الأنظمة  ثانيا

ولكــن توجــد وســائل أخــرى ،  تنميتــهســيلة شــرعية تقــوم علــى حفــظ المــال و تعتبــر الولايــة علــى المــال و 

  الفضالة لذا وجب تميز الولاية عن هذه الوسائل .كالأهلية والوكالة و ، تشبهها من حيث قيامها بهذه المهمة

  :  الأهلية المدنيةالتميز بين الولاية على المال و  -1

                                                           

  . 36، ص  دون سنة نشر، لبنان، دار صادر، لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم -1
  . 179ص ، 2009، الجزائر، دار الخلدونية، الأوساط في شرح قانون الأسرة الجزائري، طاهري حسين -2
مطـابع ، دراسة مقارنة )، الولاية على المال في الشريعة الإسلامية ( تطبيقاتها في المذهب المالكي، الرفعي عبد السلام  -3

  28ص ، 1996،  افريقيا الشرق
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أمــا إذا كــان احــد ،  هــذا إذا كــان العقــد لحســابهما،  مــن شــروط صــحة العقــد كمــال أهليــة المتعاقــدين

  وجب أن يكون له بالإضافة  أهلية الأداء ولاية أو سلطة ،  المتعاقدين أو كلاهما  يتعاقد لحساب غيره

إذ الأهليـة ،  فهما متلازمـان،  الأهلية عنصران لازمان لنفاذ العقد، فالولاية و إبرام العقد لصالح الغير

  . 1فلا تتصور الولاية على المال في شخص لا أهلية مدنية له،  عدمالة في الولاية تدور معها وجودا و ع

نفـاذه و ترتيـب آثـاره الشـرعية يتوقـف علـى مـا يتـوفر فـي عاقـده مـن أهليـة ومـن ثـم فـان وجـود العقـد و 

بان يكون أصيلا عن نفسه أو وليـا علـى غيـره بمعنـي أن أهليـة الأداء هـي شـرط ،  أداء و ولاية على العقد

 . 2لولاية ا: الأهلية و  اده يتوقف على وجود العنصرين معابينما نف،  لإنشاء العقد ووجوده

الأهليـة فـي أن الولايـة علـى المـال يتعـدى نطاقهـا الشخصـي لتمـارس علـى ويبرز الفـرق بـين الولايـة و 

  .شرع له ذلك كالأب على مال القاصرمال الغير متى أجاز ال

فقد تكون للشخص أهلية أداء كاملة و لكن لا ولايـة ،  أما الأهلية المدنية فهي قاصرة على صاحبها

أما الأهلية فإنها صلاحية الشخص بالنسبة إلى ، فالولاية صلاحية بالنسبة إلى مال الغير،  على مال غيره

  .  3ماله

قامــت الولايــة ، فــإذا وجــد ســبب مــن ســبب الحجــر كالصــغر، الولايــة علــى المــال أثــر مــن أثــر الحجــرو 

  . فالولاية تقوم لتكملة ما نال من الأهلية من قصور،  على ماله

فــإذا بلــغ الشــخص ســن الرشــد و كانــت قــواه العقليــة ،  أمــا الأهليــة المدنيــة فهــي اثــر مــن أثــار الرشــد

فالحجر منع للتصرف بينما الرشد إطـلاق ، الرشد متضادان، والحجر و  كاملة اعتبر أهلا لتصرف في ماله

  .4للتصرف

                                                           

1
  . 25ص ، المرجع السابق، عبد السلام الرفعي - 

2
  . 281ص، القاهرة، دار الفكر العربي، 1ط ، احكام المعاملات الشرعية، الخفيف علي - 
منشــورات ، المجلــد الاول، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني الجديــد ( مصــادر الالتــزام )، الســنهوري احمــد عبــد الــرزاق -3

  . 147فقرة ،  268ص، 2000، بيروت،  الحلبي  الحقوقية
4
  . 90-89ص ، المرجع السابق  ،عي عبد السلامالرف - 
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 و انعدمت،  المدنية في الوليأن الولاية على المال لا تقوم إلا إذا تحققت الأهلية ،  خلاصة القولو 

  أو نقصت في المولى عليه .

  

   : بين الولاية على المال والوكالةالتميز  - 2

لنيابــة بمعناهــا العــام هــي قيــام شــخص مقــام أخــر فــي ا، و الكفالــة وجهــان للنيابــة عــن الغيــرالولايــة و 

  اختيارية أو إجبارية .، تكون على شكلين، و التصرف عنه

امــا الإجباريــة فهــي ، الإختياريــة هــي الوكالــة التــي موضــوعها تفــويض التصــرف الــى الغيــرفالنيابــة 

  .ية التي يفوض فيها الشرع التصرفالولا

فهو ،  لمصلحة القاصر بالنيابة عنه الى شخص أخر يسمى الولي الذي يعتبر الممثل الشرعي عنه

  .1يقوم مقامه في جميع الشؤون التي تقبل النيابة

يحـدد  إذا كان القانون هو الـذي،  بالنسبة للمصدر الذي يحدد نطاقها تكون إما نيابة قانونيةالنيابة و 

،  وإما تكـون إتفاقيـة إذا كـان الإتفـاق هـو الـذي  يتـولى تحديـد نطاقهـا،  الوصيهذا النطاق كما في الولي و 

  وهذا ما يتحقق في عقد الوكالة .

يضـفي علـى النائـب صـفة النيابيـة فتكـون قانونيـة كمـا لـى المصـدر الـذي إينظر الى النيابة بالنسبة و 

ـــة ،  و تكــون اتفاقيــة كمــا فــي الوكيــل،  تكــون قضــائية كمــا فــي الوصــي، و  فــي الــولي و مــن ثــم تكــون نيابــ

تكـــون نيابـــة الـــولي قانونيـــة ، و  الوكيـــل نيابـــة إتفاقيـــة  بالنســـبة للمصـــدر الـــذي يضـــفي صـــفة النيابيـــة عليهـــا

  .2نيابة الوصي نيابة قانونية بالمعنى الأول و قضائية بالمعنى الثانيو تكون ،  بالمعنيين معا

  : بمقارنة الولاية على المال و الوكالة يمكن استنتاج الفروق التاليةو 

                                                           

1
  . 90ص ،  المرجع نفسه - 

2
  . 203ص ، 83المرجع السابق ـ فقرة ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري احمد عبد الرزاق - 
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كمــا ان الشــرع هــو الــذي يحــدد ، الولايــة علــى المــال تســتمد وجودهــا مــن مصــدر شــرعي مباشــر  -أ

الوكالـة تسـتمد وجودهـا مـن العقـد و تتحـدد بحـدوده فتكـون  أمـا ، صلاحيات الولي فيجعلها مطلقـة أو مقيـدة

  .  ، إذ العقد شريعة المتعاقدين عامة أو خاصة

بينمـا المـولى عليـه يكـون ،  فمن لا أهلية له لا ولايـة لـه علـى غيـره،  الولاية تستلزم أهلية الولي -ب

إذ يجـب أن يكـون الموكـل ذا أهليـة كاملـة للتصـرف ، عديم أو ناقص الأهلية . أما الوكالة فهي عكس ذلك

ظـر الـى منـه ين، و فيجوز ان يكون الصغير المميز وكيلا علـى غيـره، ولا يشترط ذلك في الوكيل،  في ماله

  . الموكل في الوكالةلى أهلية وإ أهلية الولي في الولاية 

أو تغيـره أو تحديـد سـلطاته لا يستطيع المولى عليه التحلل من الولاية علـى المـال بعـزل الـولي   -ج

  : ذلك لسببينوكيله و  نيستطيع الموكل التخلي عبين 

بينمـــا ســـلطات الوكيـــل ،  ن ســـلطات الـــولي فـــي الولايـــة علـــى المـــال يحـــددها الشـــرعأالســـبب الأول: 

  . ة الموكليحددها العقد الذي تبرز فيه إراد

يسـتطيع ان ،  الموكل فهـو كامـل الأهليـةأما ،  ان المولى عليه لا أهلية له للتصرف :السبب الثاني

  يوكل و يعزل .

و اســقاطها إلا بحكــم أالولايــة الأصــلية علــى مــال القاصــر إلزاميــة لا يمكــن للــولي التنــازل عنهــا  -د

  . رفضها بينما الوكالة اختيارية يكون للوكيل قبولها أو،  القانون

  التميز بين الولاية على المال و الفضالة : -3

كمــا يحــق لــه أن يــأذن ،  شــخص التصــرف فــي ملكــه فــي الحــدود التــي يســمح بهــا القــانونيحــق لكــل 

أو  هــذا الإذن إمــا أن يكــون مــن القــانون مباشــرة كمــا فــي الولايــة علــى مــال القاصــرو ،  لغيــره بالتصــرف فيــه

ص ولكن لا يحـق لشـخ ، الإجازةانون كما في الوكالة والإعارة و يكون من صاحب المال نفسه في حدود الق

يتحقق هذا ، فتصرفه باطل إلا استثناء وبشرط، أن يتصرف فيما لا يملك بلا إذن من القانون أو من الملك

   .1 الفضالةالإستثناء في حالة 

                                                           

  . 93-92ص السابق، المرجع ، عي عبد السلامالرف - 1
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، تتمثل الفضالة في الجهود الإنسانية التي يقوم بها الشـخص لمصـلحة شـخص أخـر رعايـة لشـؤونهو 

   .1هي مشتقة منهخلق الفضل و الة قائمة اساسا على الفضو ،  ذلك دون إذن سابقو 

ملكـه مـن غيـر الفضولي هو من يتصرف تصرفا شرعيا ليس له ولاية عليه كمن يبيع مـالا لا ي" و 

  .2"ولاية او وكالة فيعا

تولى شخص الفضالة هن أن ي: " تيالآمن التقنين المدني الجزائري الفضالة كـ 150وتعرف المادة 

  .3"دون أن يكون ملزما بذلك،  لحساب شخص أخر أن (والصحيح بشأن)عن قصد القيام بالش

  تتميز الولاية على الفضالة من ناحيتين :و 

، يملـك التصـرف فـي مـال القاصـر، فمـن يملـك الإذن بالتصـرف، الولاية واردة على سبيل الأصل -أ

يكون الفضولي قد تصرف في مال غيره تصرفا غير مشروعا ،  عكس الفضالة واردة علي سبيل الإستثناء

  .4الإذنالملكية و  لانعدام

أمـــا تصـــرف ،  تصـــرف الـــولي فـــي مـــال المـــولى عيـــه تصـــرف نافـــذ لأنـــه يســـتند الـــى إذن ســـابق -ب

  . حقفيكون موقوفا على اجازة المالك أو من يملك ال،  الفضولي

تســري ق م ج علــى أن "  152فــي هــذا المعنــي تــنص المــادة ، و الإجــازة كــالولي علــى مــال القاصــر

  ".ذا أجاز رب العمل ما قام به الفضوليقواعد الوكالة إ

الفضـالة نسـتنتج ان مـن الأهليـة المدنيـة والوكالـة و  هذا ومـن خـلال تميـز الولايـة علـى المـال عـن كـل

  ولاية العاقد على العقد تكون لأحد الأسباب التالية : 

ـــانون - ـــره يســـتمدها مـــن الق ـــى غي ـــلأب أو الأم أو الجـــدوتكـــون ،  أن يكـــون للشـــخص ولايـــة عل أو  ل

  هذا النوع يثبت في تصرفات فاقد الأهلية أو ناقصها .الوصي و 

  . صاحب الشأن عن طريق عقد الوكالة أن تكون ولاية الشخص عن العقد بتوكيل من -

                                                           

  .67-66ص ، المرجع السابق، (حمد)أحمد  - 1
  337.ص، 1996، دار الفكر العربي القاهرة، الملكية و نظرية تاعقد في الشريعة الاسلامية، أبو زهرة محمد - 2
  .93ص ، المرجع نفسه ، السلام الرفعي عبد - 3
  .207ص، 87 الفقرة، المرجع السابق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري احمد عبد الرزاق - 4
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ولم تكن له ولاية لعدم وجود سبب مـن أسـباب الولايـة السـابقة ،  إذا أتم شخص كامل أهلية الأداء -

  فهو فضولي .

  

  

  

   واجب توفرها في الولي شروط ال: الفرع الثاني

 :   الشروط الواجب توفيرها في الولي 

لشــروط فــي حــين نــص علــى ا،  لــم يــنص القــانون الجزائــري علــى الشــروط الواجــب توفرهــا فــي الــولي

ممـا يجعلنـا نعـود الـى احكـام الشـريعة لتحديـد ، مـن ق . أ . ج  93في المادة  يالواجب توافرها في الموص

ج " كــل مــالم يــرد مــن ق.أ. 222صـر عمــلا بــنص المــادة توفرهــا فــي الــولي علــى مــال القاالشـروط الواجــب 

  . كام الشريعة الاسلامية"النص عليه في هذا القانون يرجع فيه الى اح

  اتفق فقهاء الشريعة الاسلامية على انه يشترط في الولي مجموعة من الشروط نذكرها كالتالي :

ن لا يكون سفيها يخشى على مال القاصر من أو ،  الحريةوالعقل و كامل الاهلية بالبلوغ  أن بكون -

فمــن البــديهي ان لا يتصــور ثبــوت الولايــة علــى مــال ،  ســواء أكــان قــد حجــر عليــه أم لــيس بعــد، تصــرفاته

ناقص الاهلية أو عديمها إلا لمن كـان هـو نفسـه كامـل الاهليـة فـي شـأن مـا يباشـره نيابـة عـن القاصـر مـن 

  .1ع من التصرف في ماله يمنع من التصرف في مال غيره من باب أولىتصرفات لأن الممنو 

المقصـــود بالأمانـــة ان لا يكـــون الـــولي فاســـقا فســـقا يضـــر بالمـــال ، و  أن بكـــون الـــولي أمينـــا عـــادلا -

  ة تقدير قسن النظر ودذلك أن الولاية مقيدة بشرط ح، بتبذيره لأن هذا يكون خطيرا على مال القاصر

                                                           

1
، الاجـراءات الخاصـة بالولايـة، حـدود الولايـة علـى المـال، نظـم الولايـة، المـال القاصـر ، الولايـة علـىعمـرو عيسـى الفقـي - 

  .06ص ، 1998، مصر، المكتب الفني للموسوعة القانونية
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ذلــك أن افســاده لدينــه يمنــع الثقــة بــه فــي حفــظ ،  توليــة الفاســق الخــائن مــن حســنليســت المصــلحة  و 

  .1ضمان لحقوقهظ لمال القاصر من الضياع و مانة في الولي فيه حفة والأفاشتراط العدال،  المال

كــون الــولي متحــد الــدين مــع القاصــر فــلا تثبــت ولايــة لغيــر المســلم علــى المســلم كمــا لا ولايــة يأن  -

ُ 	J��َ�ِِِْ��َ+ َ��َ� اْ	Fً8ِ�Gَ +َ8ِ(�ِHْIُ  { :لقوله تعالىغير المسلم للمسلم على  لأن اتحاد الـدين ، و 2}وَ	َْ+ �َْ!Kََ� اللهَّ

كـأن تكـون امهـم ،  رعايـة المصـالح فـان كـان الـولي غيـر مسـلم وأولاده مسـلمونباعث غالـب علـى الشـفقة و 

  .3له عليهم أسلمت وهم صغار فتبعوها في دينها فإن الولاية لا تثبت

وجــدت ،  إذا إلافــلا تثبــت الولايــة للــولي علــى القاصــر ،  وأهــم شــرط فــي الــولي هــو شــرط القرابــة - 

  .تثبت للولي فقط على اولاده القصرهذه القرابة  فهي ولاية أصلية 

فلا يملـك ،  بمعنى أنها كما هي حق له فهي واجب عليه،  بتوفر هذه الشروط تصبح الولاية إلزامية

و هـــذه الشـــروط كمـــا نراعـــي فـــي ،  عنهـــا حتـــى تنقضـــي بســـبب مـــن الأســـباب التــي اوردهـــا القـــانون التنحــي

بتـت لـه الولايـة تبعـا لـذلك و ثار بمعنى ان من توفرت فيـه جميعـا الابتداء نراعي كذلك في الدوام و الاستمر 

  .4فقدها كلها او بعضها سلبت منه ولايته 

  المطلب الثاني 

  على أموال القاصرتطبيق الولاية الأصلية 

يعتبر القاصر عاجز على القيام بالتصرفات المالية سواء البعض منها أو كلها ، وذلك لعدم تمتعه 

بالأهلية أصلا أو نقص فيها ، ولهذا قرر القانون له لكي لا تتعطل مصالحه و حفاظا على ماله مجموعة 

و الضوابط من بينها نظام الولاية على المال ، تعتبر الولاية من أهم صور النيابة القانونية  من الأساليب

                                                           

  .482ص ، 2002، لبنان، الحقوقيةمنشورات حلب ، نظرية العقدمدخل للفقه الاسلامي والملكية و ال، احمد فراج حسين  -1
2
   .140الآية ، سورة النساء - 
الجامعـة ، كليـة الشـريعة و القـانون، مذكرة لنيـل شـهادة ماجيسـتير، سلطة الولي على اموال القاصرين، باسم حمدي حرارة -3

  .09ص ، 2010، غزة، الاسلامية
، الاجـراءات الحجـر ) الاختصـاص –الوصـاية  –الولايـة علـى المـال الاحكـام الموضـوعية ( الولايـة ، محمد كمال حمـدي -4

  .17ص ، 2003، منشاة المعارف الاسكندرية
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لمنع تبديد مال  1ق.أ.ج 91الى  87و قد أحاطها المشرع بشروك وأسس منصوص عليها في المواد 

ب معرفة القاصر وضياعه ، و لممارستها على الوجه الصحيح و القانوني و حفاظا على الذمة المالية يج

  نطاق الولاية الأصلية على المال .

  

  : ترتيب الأولياء في ضوء قانون الأسرة  الفرع الأول

مـن ق.أ.ج و التـي تـنص علـى : " يكـون  87نص المشرع الجزائري على ترتيب الاولياء في المـادة 

الأب أو حصــول وفــي حالــة غيــاب ، ا الاب وليــا علــى اولاده القصــر و بعــد وفاتــه تحــل الأم محلــه قــانوني

وفي حالة الطلاق يمنح القاضي ،  تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد،  مانع له

  " .الولاية لمن اسندت له حضانة الأولاد 

تثبـــت بالترتيــــب ، المميـــز أو الغيـــر مميــــز، يتضـــح مـــن نــــص المـــادة ان الولايـــة علــــى مـــال القاصــــر

  للأشخاص التالية :

  ولم يحصل له مانع يحول بينه و بين مقتضيات الولاية .، غير غائب، اذا كان حيا : الأب

نظــرا ، بعـد وفـاة الأب أو لا يــزال علـى قيـد الحيــاة لكنـه لا يســتطيع مباشـرة أمـور الولايــة بنفسـه : الأم

 23/12/1997بتاريخ  187692وهذا ما اكدته المحكمة العليا في القرار رقم ، لغيابه أو حصول مانع له

مصـالح القاصـر م محله و في تعارض مصالح الـولي و " من المقرر قانونا انه في حالة وفاة الأب تحل الأ

يعين القاضي متصرف خاص تلقائي أو بناء على طلب من له مصـلحة ومـن ثـم فـإن القضـاء بمـا يخـالف 

نح الولاية لغير الأم بعد وفاة ولما كان الثابت من أن قضاة المجلس لما قضوا بم، ذلك يعد مخالف للقانون

  .2مصالح الولي فإنهم قد خالفوا القانون"ثبات التعارض بين مصالح القاصر و الأب دون أ

                                                           

المتضمن  1984يونيو  09الموافق لـ  1404رمضان  09المؤرخ في  11/ 84، من الأمر رقم  91الى  87المواد  -1

الصادر بالجريدة الرسمية العدد  2005فبراير  27المؤرخ في  05/02المتمم بالأمر رقم قانون الأسرة الجزائري المعدل و 

  فبراير. 27الصادر بتاريخ  15
، 1العـدد ، المجلـة القضـائية، 23/12/1997المـؤرخ فـي ، 187692قرار رقـم ، غرفة الأحوال الشخصية، المحكمة العليا -2

  .72ص  08أنظر الملحق رقم  .53ص ، 1997
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كـان موجــودا وذلـك أذا  للجـد الصـحيح، أن الولايـة تثبـت 1مـن ق.أ.ج  92يستنتج مـن نــص المـادة و 

ب قبل موته اختار وصيا لصغيره لم يكن الأوهذا ما ،  الأم أو عند ثبوت أهليتهما للولاية وبعد وفاة الأب 

 .2إلا تقدم الوصي المختار عللا الجد في الترتيبو 

  

والدليل على أن الجد من ضمن الأشخاص الـذين تثبـت لهـم الحـق فـي الولايـة هـو ان الجـد لـه الحـق 

مــا فــي ثــم الجــد أ،  ثــم الأم،  وعليــه فالولايــة تكــون لــلأب، 92 فــي تعــين وصــي لحفيــده حســب نــص المــادة 

ثـم ، ثم الجـدة لأم،  ثم الأب، الأم هي أولى بالحضانةالولاية لمن أسندت له الحضانة و  حالة الطلاق تمنح

ثـم الأقربـون درجـة مـع مراعـاة مصـلحة المحضـون و هـذا حسـب نـص ،  ثم العمة،  ثم الخالة،  الجدة لأب

  من ق.أ.ج. 64المادة 

" اسناد الحضانة لأم بعد  14/01/2009بتاريخ الصادر  476515وجاء في هذا الصدد قرار رقم 

الطــلاق دون منحهــا الولايــة خــرق للقــانون و حيــث لمــا قضــى قضــاة الموضــوع بإســناد حضــانة الطفــل لــلأم 

الأمـر  مـن قـانون الاسـرة فـي فقرتهـا الأخيـرة 87يكونـون قـد خـالفوا احكـام المـادة ،  دون منحها الولاية عليـه

  . 3ون فيه جزئيا فيما يتعلق بالولايةالذي يستوجب نقص القرار المطع

ثــم ،  أن المشــرع وقــع فــي خلــط بــين الأحكــام بجعلــه الولايــة لــلأب،  الملاحــظ مــن المــادتين الســابقتين

  من نفس القانون . 92من ق.أ.ج ثم قدم الجد على الأم في المادة  87الأم في المادة 

وصـي ، الجـد، وصـي الأب، الأم، الأب كالتـالي : 92و  87يكون ترتيب الأولياء بتطبيق المادتين 

  الجد .  

  نطاق الولاية الأصلية عل أموال القاصر: نيلفرع الثاا

                                                           

تنص على " يجوز للأب أو الجد تعين وصـي للولـد القاصـر اذا لـم تكـن لـم أم تتـولى أمـوره ، سرةمن قانون الأ 92ادة الم -1

  .أو تثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية ...."
2
  . 602ص ، مرجع سابق، مدخل الى العلوم القانونية، محمد سعيد جعفور - 
العـدد ، مجلة المحكمة العليـا، 14/01/2009المؤرخ في ، 476515ملف رقم ، الشخصيةغرفة الاحوال ، المحكمة العليا -3

  .73ص  09. أنظر الملحق رقم 267، ص 2009، 1
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وهناك أموال يجـب ،  إن الولي يتصرف في مال القاصر المشمول بالحماية تصرف الرجل الحريص

بعــد و رف فيهــا تحــت رقابــة القضــاء صــال يتأمــو ، تصــرف فيهــا مباشــرة دون الحصــول علــى إذن وهنــاكيان 

   . على إذن الحصول

هو التصرف الذي لا يحتاج الى الحصول على إذن حيث يقوم  : المباشر أو المطلقالتصرف  -1

  : ي بالتصرف مباشرة وهذا التصرف يتمثل فيالول

هو في المقابل الإنفاق حيث تجب نفقة الولد علـى الأب مـا لـم  1حق الانتفاع إن:  حق الانتفاع -أ

  ق.أ.ج  75، حسب نص المادة 2يكن له مال

  . العادية ليست ذات الأهمية الخاصةبيع المنقولات  -ب

  . واتسن 3ايجار العقار لمدة لا تزيد على  -ج

  التصرفات النافعة للقاصر نفعا محضا كقبول الهبات و الوصايا . -د

  بيع الثمار . -ه

التصــرفات التــي يجــب الحصــول  حيــث ذكــرت لنــا ،  ق.أ.ج 88وهــذا مــا نســتنتجه مــن نــص المــادة 

  فيها على اذن للقيام بها وما عدا تلك التصرفات فإن الولي يتصرف مباشرة في مال القاصر .

التـي يجـب الحصـول فيهـا علـى اذن  مـن القاضـي وهـو  هي التصـرفات: التصرف الغير مباشر -2

هـو مــا رورة والمصـلحة و يراعـي حالـة الضـ القاضـي عنـد منحــه لـلإذن، و  ق.أ.ج 88مـا نصـت عليـه المـادة 

        .سنتناوله بالتفصيل في الفصل الثاني عندما نتحدث عن حدود رقابة القاضي للولي على أموال القاصر

  : انقضاء الولاية الأصلية على أموال القاصرالفرع الثالث 

بصــريح  ق.أ.ج 91المـادة حـدد المشـرع الجزائـري الاسـباب التـي تنقضـي بهــا الولايـة وذلـك فـي نـص 

  بإسقاط الولاية عنه ".،  بالحجر عليه،  بموته،  التي تنص على " تنتهي وظيفة الولي بعجزهالعبارة و 

                                                           

  .ستعمال شيء يخص الغير واستغلاله : هو حق عيني يتعلق با حق الإنتفاع -1
  .من قانون الأسرة الجزائري  75المادة  -2
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وذلـك عنـدما ،  لأن القاصر سيصبح لا حقا كامل الأهلية،  ن الولاية على القاصر بطبيعتها مؤقتةإ

وبهــذه الحالــة تنتهــي مهمــة ،  هن لــه بالتصــرف كليــا فــي أموالــذن يــأأكمــا يمكــن ،  يبلــغ ســن الرشــد القــانوني

مــن ق.أ.ج وهــي  91كمــا نجــد بعــض الاســباب الاخــرى التــي نصــت عليهــا المــادة ،  الــولي بصــورة مطلقــة

  : كالآتي

كمـا لـو صـارت حالتـه الصـحية البدنيـة او العقليـة لا تسـمح لـه بالقيـام بمهامـه كمـا  عجز الولي : -أ

للــولي طلــب إعفائــه منهــا إذا رأى نفســه عــاجزا عــن القيــام  فــرغم أن الولايــة إلزاميــة إلا القــانون أجــاز، يجــب

  .   ويكون للمحكمة قبول أو رفض طلب التنحي بعد التحقق من إدعائه،  بأعباء الولاية

فإن لـم يوجـد عينـت المحكمـة ،  وفي حالة قبول المحكمة تؤول الولاية الى من يلي الولي في المرتبة

  . 1وصيا على القاصر

  . مر بديهي أن تنتهي ولاية الولي عند موتهفأ موت الولي: -ب

السـفه أو   ، العتـه الجنـونذا اعتـراه أحـد العـوارض الأهليـة (إ  : الحجر عليه بالحجر القضـائي -ج

 مستديمة أو الحكم بعقوبة جنائيـةالغفلة ) أو الحجر القانوني بسبب أحد موانع الأهلية من غياب أو عاهة 

.   

  . 2وفي كل هذه الأحوال يصبح الولي عاجزا عن قيام بالولاية

الولايــة مــن الــولي فــي حالــة مــا أذا ثبــت أن أمــوال  بحيــث يمكــن ان تســلب:  هنــاســقاط الولايــة ع -د

أو اذا أثبت تخلف شرط من شروط الواجب توافرها فـي الـولي ،  المولى عليها اصبحت بتصرفه فيها خطر
3.  

                                                           

، النيابة عن التصرفات المالية ، دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون ، دار الفكر الجـامعي ، مصـر  سيف رجب قزمال -1

  . 139ص ،  2009، 
  .607ص ،  المرجع السابق الجزء الثاني، رية الحق، دروس في نظمدخل الى العلوم القانونية، محمد سعيد جعفور -2
كليــة ، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير، الفقــه الاســلاميالقــانون الجزائــري و ال القاصــر فــي الولايــة علــى مــ، جميلــة موســوس -3

  .42ص ، 2005/2006، جامعة احمد بوقرة بومرداس، الحقوف
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مـا لـم تقضـي ،  سـنة 19ببلـوغ المشـمول بهـا سـن الرشـد وهـي  هذه الأسـباب تنقضـي الولايـة  إضافة

كمـا تنتهـي ،  مة قبل بلوغـه السـن باسـتمرار الولايـة عليـه إذا تبـين أنـه غيـر متمتـع بكامـل قـواه العقليـةكالمح

  . ) 64ص ، 01( انظر الملحق رقم  .بموت القاصر 

  

  

  

  الثاني بحثالم

  النيابية على أموال القاصرالولايـة 

أو كان له ولـي لكنـه غيـر أهـل للولايـة تـولى شـخص ،  إذا لم يكن للقاصر ولي شرعي يتولى شؤونه

و مــا يعــرف وذلــك عــن طريــق الولايــة النيابيــة وهــ،  أخــر اصــطلح علــى تســميته بالوصــي لرعايــة مصــالحه

  .بالوصاية 

ولايـــة النيابيـــة لتحـــل محلهـــا فـــي إدارة أمـــوال لـــزم تنصـــيب ،  ومـــن ثـــم إذا لـــم تتـــولى الولايـــة الاصـــلية

  والوصي هو نائب عن القاصر يقوم بتمثيله و إدارة أمواله و رعايتها .، القاصر

لابد من شـروط معينـة تقـوم المحكمـة بـالتحقيق مـن توافرهـا ،  وحتى يكون مؤهلا للقيام بتلك الوظيفة

وســواء كــان ، صــيل معينــا أو وصــيا مختــاراســواء كــان و ،  وذلــك مهمــا كانــت صــفته  فهــي لازمــة فيــه، فيــه

:  وعلــى ذلــك تتــولى دراســة هــذا المطلــب فــي ثلاثــة نقــاط،  وصــيا عامــا أو خاصــا أو وصــيا مؤقتــا أو دائمــا

الشــروط ، ثــم انـواع الاوصـياء و  ول)( الفـرع الأ ن الولايـة الاصــلية فـي المقصـود بالولايـة النيابيـة وتميزهــا عـ

   . الثاني) ( الفرعالواجب توفرها في الوصي 
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  الأول مطلبال

  على أموال القاصر الولاية النيابيةمفهوم 

   

  الوصاية و تميزها عن الولاية الأصلية تعريف   :الفرع الأول 

  أولا : تعريف الولاية النيابية

يلجئ لهذا النوع من النيابة الشرعية إذا لم يكن للقاصر وليا ينوب عنه للحفـاظ علـى أموالـه ، أو إذا 

كان له وليا وتم عزله لأسباب معينة ، وحتي يكون الوصي مؤهلا للقيام بهذه المهمة لابد من شـروط تقـوم 

ذا القاصـر الوصـاية نـوع سـيكون وصـيا علـى هـالمحكمة بالتأكيد من توافر هذه الشروط في الشخص الـذي 

   من الولاية ، ولذلك فإن وسيلتها القانونية هي النيابة القانونية على الصغير في إدارة أمواله .

  :  الوصاية في الشرع - 1

  . 1غرفها فقهاء الشريعة الاسلامية بأنها : الأمر بالتصرف بعد الموت

Lَ4ِMNُ {: " ب والأم وذلك لقوله تعـالىكالأتعتبر الوصاية واجبة شرعا في ظل انعدام الولي الطبيعي و 

 +ِ�ْOَِ	ا
َ�ِْ	 ُ
َّ8�ِ

تُ إنِْ Rََ�كَ 8ْPًَ�ا اْ	َْIَ	ْ5ُ اNُOَ�ََأ �َUَ�َ 1}5ْ�ُ8َْ��َ إذَِا.  

                                                           

ســعد  ، جامعــةالعــدد الاول، مجلــة البحــوث القانونيــة، أمــوال القاصــر تهــاد القضــائي فــي مجــال الولايــةالاج، حمــدأعيســى  -1

  .95ص، 2011، دحلب
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تُ 8�َِ+ ا	ْ  {:  وقوله تعالى       ْIَ	ْ5ُ اNُOَ�ََأ �َUَ�َ 8َْ)5ْ�ُِ إذَِاW ُدَة�YَZَ ا

 اْ])�4َنِ �َ� أَ��Yَُّ ا	َِّ-�َ+ آََ�)َُِّ8�ِ
َ

 ْ
4Iَ	ْا ُ
َ�84�ِ�ُ 5ْ�ُMَْW��ََ\َJ ِ0ِ اْ�رَْضJ 5ُْMWْ�َ_َ 5ُْM�5ْNُ�ِ8ْ إنِْ أَْ َ̀ ��IَYَُ 4�ِْ+ ذَوَا Oْ�َلٍ ِ�ْ)5ْ�ُ أوَْ آPَََ�انِ ِ�ْ+ 
4aُِ�>َْR ِت

Fَةِ    .OِKَْW{2 ا	�َّ

  

  

  :الوصاية في القانون - 2

بـل نظـم ،  لم يتطرق المشرع الجزائري لتعريف الوصاية لا في القانون المدني ولا في القـانون الأسـرة

واتجه فقط الى بيـان الشـروط الواجـب توافرهـا فـي الوصـي ،  ق.أ.ج 98لى المادة إ 92أحكامها من المادة 

  . والسلطات الممنوحة له

للوصــي نفــس ســلطة الــولي فــي ي : " ق.أج الــذي جــاء فيهــا مــا يلــ 95ومــن خــلال نــص المــادة   

يشـــبه الولايـــة فكـــلا فهـــو ، ن الوصـــاية نظـــام لحفـــظ و صـــيانة أمـــوال القاصـــرأ" يمكنـــا القـــول التصـــرف ....

  . النظامين

لكـن الولايـة اساسـها القرابـة و رابطـة الـدم فـلا تكـون إلا لـلأب أو الأم ، يهدفان لحماية أمـوال القاصـر

  اد جاز تطبيق الوصاية .أو الجد فإن لم يوجد هؤلاء الأفر 

خيـــار الوصـــي مـــن طـــرف الأب أو الجـــد أن تقـــوم المحمـــة بالموافقـــة علـــى تثبيتـــه إذا أيتطلـــب الأمـــر 

ق.أج " يجـب عـرض الوصـاية علـى  94وهو مـا تأكـده المـادة ،  توافرت فيه الشروط التي يتطلبها  القانون

  القاضي بمجرد وفاة الأب لتثبيتها أو رفضها .

  صلية ية النيابية عن الولاية الأتميز الولا : ثانيا

تختلـــف الوصـــاية عـــن الولايـــة بحيـــث ان الولايـــة هـــي إلزاميـــة يســـتمد الـــولي صـــفته مـــن القـــانون  -1

  نه يمكن للوصي قبولها أو رفضها .أأما الوصاية فهي اختيارية حيث ، مباشرة

                                                                                                                                                                                     

1
  180الآية ، البقرة سورة - 

2
   106الآية ، سورة المائدة - 




                              ا	��� ا�ول:��

ن ����م ط��� ا	���� أ�
ال ��� ا	� ا	��
 ا	! ا��ي

 

 

23 

ر ولكـن فكلاهما يحمـي أمـوال القاصـ،  شبيه بنظام الولاية، الوصاية نظام لرعاية أموال القاصر -2

و إذا لـــم يجـــدوا اســـتحال ،  الشـــفقة فـــلا تكـــون ألا لـــلأب أو الأم أو الجـــد الصـــحيحالولايـــة اساســـها القرابـــة و 

خذ بنظـام الوصـاية أي تعـين شـخص أخـر تتـوفر فيـه شـروط معينـة مر الأاستلزم الأو ،  تطبيق نظام الولاية

  . 1لتكون له الولاية على مال القاصر

  

  

لــت لــه مهمــة رعايــة مصــالح القاصــر الوصــاية هــي وســيلة يمنحهــا القــانون للشــخص الــذي أوك -3

فالوصـي يعــد ،  أذا لـم تكــن هنـاك أم للقاصـر تمـارس عليــه الولايـة، ين مـن الأب أو الجـد أثنــاء حيتهمـايـتعب

  .2نائبا قانونيا عن القاصر

 

  الوصيأنواع الأوصياء والشروط الواجب توفرها في : الفرع الثاني

  أنواع الأوصياء على أموال القاصرأولا : 

، الوصي المعين، فهناك الوصي المختار و  تعدد صور الوصاية وتتنوع الزاوية التي ينظر منها إليها

 3الوصـــي الـــدائم الوصـــي المؤقـــت و هنالـــك ووصـــي الخصـــومة و وهنـــاك الوصـــي العـــام و الوصـــي الخـــاص 

  : موجزةذه الأنواع فيما يلي بصورة سنتناول هو 

   : الوصاية باعتبار جهة التعيين -1

فقــد يكــون الوصــي ،  كوصــي علــى أمــوال أولاد الموصــى مــن عــدة جهــات تهيكتســب الوصــي ســلط

"وصـي  فيسـمى عندئـذ معينا من جهة الولي فيسمى " الوصي المختار" وقـد يكـون معينـا مـن جهـة القاضـي

  القاضي 

  أ/ الوصي المختار  :

                                                           

1
  . 608، المرجع السابق ،  ص  2، الجزء رية الحق، دروس في نظمدخل الى العلوم القانونية، محمد سعيد جعفور - 

2
  .51ص ، المرجع السابق، محمد كمال حمدي - 
ص ، 2005، بيـروت، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، الحـقالمدخل الى القـانون القاعـدة القانونيـة نظريـة ، نبيل ابراهيم سعد -3

189.  
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علــــى أولاده الصــــغار أو المجــــانين وهــــو الشــــخص الــــذي يختــــاره الأب أو الجــــد قبــــل موتــــه وصــــيا   

  .  1المعتوهين من الكبار، وهو الذي يعهد اليه الأب أو الجد بالإشراف على أموال القاصر أو أحفادهو 

  :ب/ الوصي من جهة القاضي

  

  

اتفــق الفقهــاء علــى أن للقاضــي إذا لــم يوصــي الأب أو الجــد أو وصــيهما لأحــد أن يعــن وصــيا مــن  

السـلطان ولـي مـن لا كما جاء فـي قـول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم :" ،  لأنه ولي  من لا ولي له، قبله

  .2" ولأن ترك ذلك يؤدي الى ضياع أموالهمولي له 

ووصــي الميــت أقــوى مــن ،  لأشــراف علــى تركــة الاولادووصــي القاضــي هــو الــذي ينصــبه القاضــي ل

  .  3وصي القاضي عند الفقهاء 

  / الوصي العام و الوصي الخاص ووصي الخصومة :2

كمــا يوجـد انــواع اخــرى ،  يختلـف الاوصــياء بـالنظر الــى الجهـة التــي قامـت بتعيــنهم كمـا راينــا سـابقا 

  والتي سنقوم بذكرهم :وذلك بحسب الصلاحيات التي يمتلكونها  ،  وصياءلأمن ا

  أ/ الوصي العام :

الأصل ان يكون الوصي عاما اي يمتد سلطته الى كل أمـوال القاصـر فـي حـدود مـا هـو مقـرر فـي  

  .  4القانون

  ب/ الوصي الخاص :

                                                           

ص ، 2009، 1ط، الاردن، دار النفائس، الوصاية في الفقه الاسلامي دراسة فقهية قانونية مقارنة، عبد االله محمد رباحة -1

53-54.  
  .60ص ، نفس المرجع، عبد االله محمد رباحة -2
  .296ص ، 2006، عين مليلة، دار هدي للنشر و التوزيع، يقاقانون الاسرة نصا وفقها و تطبسعد،  نبيل صقر -3
  .190ص نفسه، المرجع ، نبيل ابراهيم سعد -4
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للقيـام بشـأن ،  الوصي الخاص يعتبر اسـتثناءا علـى الأصـل العـام حيـث يجـوز تعـين وصـي خـاص 

  : ي حالات معينة تقتضي ذلكأو ف،  رة خاصةذو طابع خاص أو يحتاج الى خب

  . أو مصلحة قاصر أخر مشمول بولاية إذا تعارضت مصلحة القاضي مع مصلحة الولي -

  .  برع ألا يتولى الولي إدارة المالإذا أل الى القاصر مال بطريق التبرع و اشترط المت  -

  .1إذا كان الوصي غير مؤهل لمباشرة حق من حقوق الوصاية  -

تعين وصي الخصوم قد يكون ضرورة لا غنى عليها لحماية مصالح القاصر   وصي الخصوم : ج/

وتقيم المحكمة وهي الخصومة لمثل القاصر أما المحاكم في الدعاوى التي ترفع منـه ،  ولو لم يكن له مال

  . لك أذا كانت للقاصر مصلحة في ذلكأو ترفع عليه وذ

  : / من حيث المدة المحددة للوصاية3

ذلــك لانتهــاء صــلاحيته التــي عــين فيهــا لتســير أمــوال ، و  ن يكــون مقيــدا بمــدة معينــةأيمكــن للوصــي 

ي وصــايته حتــى ينتهــي كمــا يمكــن للوصــي دائمــا وتنتهــ ،  القاصــر فــيمكن أن تطــول المــدة أو تقلــص منهــا

  . ألا وهو إدارة أموال القاصرن من أجله يالسبب الذي ع

  :أ/ الوصي الدائم

، أن تكــون وصــايته دائمــة مســتمرة إذا اســتمرت الحاجــة إليهــا،  الأصــل فــي الوصــي مهمــا كــان نوعــه

  . نع الوصي من الاستمرار في وصايتهأو ظهور ما، فلا تنتهي إلا بانتفاء الحاجة إليها كبلوغ القاصر

الأصـل  ولم يطرأ مـانع مـت اسـتمرارها كانـت مسـتمرة هـذا هـو،  لى الوصايةإفإن لم تنقضي الحلجة 

  .2في الوصاية

  ب/ الوصي المؤقت :

                                                           

ص ، 2013، الجزائــر، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، ســرة فــي الفقــه الاســلامي و قــانون الاســرة، أحكــام الأالعربــي بختــي -1

196.  
  120ص ، 2011، الجزائر، 1ط، مطبعة المنار، القوانين العربيةالنيابة الشرعية في المذهب الفقهي ، بلقاسم شلوان -2
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أمـا ،  يتم تعينه إذا لم يكن لفاقد الأهلية ولـي أو وصـي ليقـوم مؤقتـا الممثـل القـانوني حتـي يـتم تعينـه

  بالنسبة لمهمة الوصي المؤقت فتنتهي بقوة القانون أو بإنهاء الوقت المحدد لقرار تعينه .

أمــا فــي ،  المشــرع الجزائــري الــى هــذا النــوع مــن الأوصــياءوفــي القــانون الأســرة الجزائــري لــم يتطــرق 

فــي حالــة رفــض الوصــايا منــه تــنص علــى :"  2/ 742قــانون الإجــراءات المدنيــة و الاداريــة بــنص المــادة 

  أو يتخذ جميع الإجراءات التحفظية في انتظار تعين المقدم " ، 741يعين القاضي مقدما طبقا للمادة  

إذا قصر الـولي أو الوصـي أو المقـدم فـي أداء مهامـه "  :س القانونمن نف 743كذلك نص المادة 

  .1"ية مصالح القاصر بموجب أمر ولائييتخذ القاضي جميع الاجراءات المؤقتة الضرورية لحما

فمـــن خـــلال نـــص المــــادتين نلاحـــظ ان المشـــرع قــــد نـــص علـــى حــــالات انقطـــاع الوصـــاية ( رفــــض 

لـم يــنص علـى الوصـي المؤقـت بـل اكتفـى بـالقول أنـه يتخــذ  الوصـي، المقـدم ) لكـن، قصـر الـولي، الوصـايا

  جميع الاجراءات التحفظية دون ذكرها .

بالإضافة الى الانـواع المـذكورة مـن الاوصـياء فانـه يمكـن للقاضـي تعيـين اكثـر مـن وصـي اذا كانـت 

  ثروة القاصر أو ظروفه العائلية تستلزم ذلك .

  .2ن أم جدا أو قاضيا أن يعين أكثر من وصي ولذلك فقد أباح الفقهاء للولي مطلقا أبا كا

إلا انـــه فــي بعـــض ، فالأصــل أن تعـــين وصــيا واحـــد حتــى يتســـنى لــه الإشـــراف علــى أمـــوال القاصــر

مما ، الاحيان قد يطرأ على هذه المصالح ظرف عارض ينطلب تدابير حماية وقتية عاجلة لصالح القاصر

  لك .يمكن تعين أكثر من وصي واحد أذا اقتضت الظروف لذ

منه على تعدد الاوصياء حيث جـاء فيهـا  92/2وفي قانون الاسرة الجزائري نص المشرع في المادة 

مـن هـذا  86لقاضي اختيار الأصلح منهم مع مراعاة احكام المادة يحق ليلي " .... أذا تعدد الاوصياء  ما

ه مناســبا لإدارة أمــوال القــانون " فالمشــرع هنــا أعطــى الاختيــار للقاضــي علــى أن يختــار الوصــي الــذي يــرا

  . في حالة تعدد في الاوصياءالقاصر وذلك 

  : شروط الواجب توفرها في الوصي  ثانيا
                                                           

1
  . 75ص ، 2006، تونس، 1ط، دار محمد على للنشر، الولاية على المال، سامي العيادي - 

2
  .120ص ، 2004مصر ، دار الكتاب القانونية، التعليق على قانون الولاية على المال، حمد نصر الدينأ - 




                              ا	��� ا�ول:��

ن ����م ط��� ا	���� أ�
ال ��� ا	� ا	��
 ا	! ا��ي

 

 

27 

مـن حيـث الشـروط الواجــب توافرهـا فـي الوصـي : فقــد نـص عليهـا المشـرع الجزائــري مـن خـلال نــص 

قــادرا أمينــا يشــترط فــي الوصــي أن يكــون مســلما عــاقلا بالغــا ق.أ.ج حيــث تــنص علــى أنــه :"  93المـادة 

  .1"ذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورةحسن التصرف و للقاضي عزله إ

  : الوصاية هي طذا النص يتبين لنا أن شرو همن خلال 

  

، فإنــه يجــب طبقــا  إذا كــان القاصــر المــراد إخضــاعه للوصــاية مســلما،  أن يكـون الوصــي مســلما - 

ُ 	J�4�َ�ِِِْ��َ+ �4َ��َ اْ	Hْ4Iُِ�)8َِ+  {: القانون أن يكون وصيه مسلما أيضا لقوله تعالىللشرع و  وَ	 +ْ4َ�4Kَ!ََْ� اللهَّ

 Fً8ِ�Gَ{2.  

، لـى الصـبيإ الإيصـاء، فلا يصح  بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا  ،أن يكون الوصي كامل الأهلية -

  . ن الرشد لكن صدر حكم بالحجر عليهأو الى شخص بلغ س

الغـــرض مـــن ، و  التـــدبيرمعـــروف بحســـن الـــراي و ،  غيـــر فاســـق،  أن يكـــون الوصـــي أمينـــا عـــادلا -

ى مصــالح الغيــر تتطلــب الاســتقامة اشــتراط العــدل هــو ايجــاد الثقــة فــي  تصــرفات الوصــي ـ فالإشــراف علــ

  . 3الإضرار بمصالحه، و  ومن عرف بالخيانة لا تصلح وصايته على القاصر خوفا من أكل ماله،  النزاهةو 

  أموال القاصر وانتهاء الوصايةالتزامات الوصي على : الفرع الثالث

  القاصر  : التزامات الوصي على أموال أولا

القاصـر والمحافظـة تسـتهدف حمايـة ،  تقع على عاتق الوصي عدة التزامـات حـددها الفقـه و القـانون

  :ا على ماله منه

  / رعاية القاصر :1

                                                           

1
   الأسرة الجزائري .من قانون  93المادة  - 

2
   .140سورة النساء الآية  - 

3
  . 802ص ، ب . ت . ن، لبنان، دار النهضة العربية، أحكام الأسرة في الاسلام، محمد مصطفى شبلي - 
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، تحــت وصــايته هــو الالتــزام الرئيســي للوصــي حيــث يبــذل قصــار جهــده لرعايــة القاصــر الــذي هــو 

حيث يقوم بالتصرفات التـي تعـود ،  الماليةالشخصية و  وذلك لما يحتاجه من الوقوف إلى جانبه في الأمور

  .  1و تقدر هذه التصرفات راجع إلى المحكمة،  بالنفع على القاصر

  :  طة المحكمة بالإجراءات القضائية/ إحا2

مصـــلحة القاصــر فتأخـــذ بالصــلح و تـــأمر فالمحكمــة قــد تـــرى أن الصــلح فـــي الــدعوى أكفـــل بتحقيــق 

  . هذا ما أخذ به المشرع المصري، الوصي بالإقرار بالحق المدعى تفاديا لنفقات التقاضي

  :  من النقود إلى جهة خاصة بالمحكمة/ إيداع ما يحصله الوصي 3

من قانون الولاية على المال المصري" علـى الوصـي أن يـودع باسـم القاصـر  43حسب نص المادة 

ل مــــا يحصــــله مــــن نقــــود بعــــد إســــتبعاد النفقــــة المقــــررة و المبلــــغ الــــذي تقــــرره المحكمــــة إجماليــــا لحســــاب كــــ

ولا يجــوز أن يســحب شــيء مــن المــال إلا ،  يــوم مــن تــاريخ تســليمه 15وذلــك خــلال ،  مصــروفات الإدارة

  وهذا لم يرد في القانون الجزائري . ، 2بإذن من المحكمة

  : الوصايةتقديم الحساب عند انتهاء / 4

وذلــك ،  ويكــون خــلال أجــل لا يتجــاوز الشــهرين، وهــو حســاب يقدمــه الوصــي عنــد انتهــاء الوصــاية 

  من ق.أ.ج : " على الوصي الذي انتهت مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته  97حسب نص المادة 

دة لا تتجـاوز ويقدم حسابا بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصـر الـذي رشـد أو إلـى ورثتـه فـي مـ

  .3الشهرين من تاريخ انتهاء مهمته " 

، ص 07انظــر الملحــق رقــم (.  كــل المســتندات الأزمــة لإبــراء ذمتــهبــذلك وجــب علــى الوصــي تقــديم 

70( .  

   ثانيا : انتهاء الوصاية

                                                           

1
  . 137ص ، مرجع السابق، جميلة موسوس - 

2
  الولاية على المال المصري . المتعلق  بقانون 1952يوليو  30، الصادر بتاريخ  119/52المرسوم التشريعي رقم  - 

3
  . من قانون الأسرة الجزائري  97المادة  - 
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وهـو مـا نـص عليـه فـي المـادة  ، الجزائـري لحـالات انتهـاء الوصـايةتعرض المشرع في قانون الأسـرة 

  :  تنتهي مهمة الوصي حيث تنص " 96

  . أو موتهأو زوال أهلية الوصي ، بموت القاصر -1

  . حكم عليه من القضاء بالحجر عليه بلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر -2

  .  جلهاأالمهام التي أقيم الوصي من بانتهاء  -3

  . ذره في التخلي عن مهمتهعبقبول  -4

فات الوصــــي مـــا يهــــدد مصــــلحة علـــى طلــــب مــــن لـــه مصــــلحة أذا ثبــــت مـــن تصــــر  ابعزلـــه بنــــاء -5

  .القاصر"

ـــى : أســـباب تتعلـــق  مـــن خـــلال نـــص المـــادة يمكـــن رد الأســـباب التـــي تنتهـــي بهـــا مهمـــة الوصـــي إل

  .1وأسباب تتعلق بالوصي، بالقاصر

  : / انتهاء بسب يتعلق بالقاصر1 

  : في حالتينهمة الوصي بسبب القاصر تنتهي م    

  .بموت القاصر -

فبمجـرد بلـوغ القاصـر سـن ، بلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر حكـم مـن القضـاء بـالحجر عليـه -

حيــث يســتلزم لاســتمرار الوصــاية عليــه فــي ،  الرشــد تنتهــي الوصــاية عليــه و لــو بلــغ هــذا الســن فيــر رشــيد

ا انتهـت الوصـاية ببلـوغ سـن الرشـد فعـلا و لكـن إذ،  الحالة أن يطلب من المحكمة ذلك قبل بلوغ هذا السـن

  .2كان القاصر غير رشيد فإن ذلك لا يمنع من اتخاذ إجراءات عليه  

  :نتهاء الوصاية بسبب يتعلق بالوصي/ ا2

   : يعود الى الوصي في عدة حالات هي تنتهي الوصاية لسبب  

                                                           

1
  .من قانون الأسرة  الجزائري  96المادة  - 
  .206ص  1999، مصر، ديوان المطبوعات، النظرية العامة للحق، شرح مقدمة القانون المدني، رمضان أبو السعود -2
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 لا تنتقــل إلــى ورثتــهإذ أن الوصــاية الشخصــية ، فتنتهــي الوصــاية بمــوت الوصــيمــوت الوصــي :  -

  .1يستوي في ذلك الموت الحقيقي أو الحكميلأمر أنه يعوض الوصي بوصي أخر  و وغاية ا

إذ أن شـرط الأهليـة شـرط ابتـداء و بقـاء فمتـى ،  تنتهي بفقد الوصـي أهليتـه  :زوال أهلية الوصي -

  .2تخلفت لأي سبب كان انتهت الوصاية 

حيث تنتهي الوصاية باستقالة و قبول هـذه الاسـتقالة مـن المحكمـة أذا كـان لـه  : استقالة الوصي -

  عذر مقبول في التخلي عم مهمته .

إذا قـام بـه سـبب يجعلـه ،  وذلـك مـن قبـل المحكمـة بنـاء علـى طلـب مـن لـه مصـلحة : صـيعزل الو 

وال القاصــر أو إدارة أمــبــان أســاء ، أو إذا ثبــت تصــرفه مــا يهــدد مصــلحة القاصــر، غيــر صــالح للوصــاية

  . أهمل فيها

  كان تعود إلى الولي .  ،  انتهاء الوصاية بسبب انتهاء المهام التي من اجلها قامت الوصاية -

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  . 617ص ، المرجع السابق، دروس في نظرية الحق، محمد سعيد جعفور - 

2
  . 179ص ،  نيل ابراهيم سعد المرجع السابق - 
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  ثانيال مطلب ال

  طرق أخرى لممارسة النيابة الشرعية

قــد تمــارس النيابــة الشــرعية لرعايــة المــال مــن ، أضــافة الــى الولايــة و الوصــاية علــى أمــوال القاصــر

ل إذا أو مـن طـرف الكفيـ،  )الفـرع الأولأو القوامـة  ( مـا يسـمى بالتقـديمطرف شخص تعينه المحكمـة وهـو 

تفصـيل مـا خصصـنا لكـل و نحن لم نخصص لهذين الصـورتين مـن ال،  )الفرع الثانيكان القاصر مكفولا (

كطــرق للولايـة النيابيــة علـى مــال ،  منـا بعــدم أهميـة القــديم و الكفالـة فإنــه لـيس اقــرار، الوصـايةمـن الولايــة و 

يعنـي  اممـ،  وإنما سبب ذلك يعود الى أن احكام التي تحكمهـا هـي نفـس احكـام الولايـة و الوصـاية القاصر

  وإلا وقعنا في التكرار .،  اننا لن نحتاج الكثير من التفصيل لدراسة كل منها

  

  ى مال القاصر (التقديم): القوامة عل الفرع الأول
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و سببها قيام عارض من عوارض ، وسيلتها النيابة الشرعية،  القوامة نوع من الولاية بالمعنى الواسع

الغفلة  في ، كالجنون و العته و السفه و سواء كانت من العوارض المعدمة للأهلية أو المنقصة لها، الاهلية

  .  1هذه الحالات تقيم المحكمة علة من حجر عيه منهم قيما لإدارة أمواله 

، كما نجد ان المشرع الجزائري  قد جعل التقديم أحد أنظمة النيابة الشرعية التي يخضع لهـا القاصـر

ي مـثلا كأن يكون يتيم الابوين ولـم يعـين لـه وصـ –في حالة عدم وجود ولي أو وصي يتولى رعاية أمواله 

  .2أو ذا غفلة ، مجنونا، ا معتوه،  وتم الحجر عليه لكونه سفيها،  وليس فقط يخص من بلغ سن الرشد –

من ق.أ.ج : " المقدم هو من تعينـه المحكمـة فـي حالـة عـدم وجـود  99وهو ما جاء في نص المادة 

أو مـن لـه مصـلحة أو ،  ولي أو وصي على من كان فاقد الاهلية أو ناقصها بناء على طلب أحد الاقارب

  .3النيابة العامة 

نون :" يقــوم المقـــدم مقـــام الوصـــي مــن نفـــس القـــا 100أمــا عـــن أحكـــام التقــديم فقـــد نصـــت المـــادة    

الوصـاية بحيـث يقـوم 4عملا بهذا النص فإن احكام التقديم هـي نفسـها أحكـام  " ، و يخضع لنفس الأحكام "و 

  . قام الوصيالمقدم م

ق.أ.ج و التـي تبـين  93بالتالي فإن شـروط الواجـب توافرهـا فـي المقـدم نعـود لتحديـدها الـى المـادة   

ه القاضـي مقـدما فمتى توفرت هذه الشروط في الشخص كان أهلا كي يعينـ،  شروط الوصي السابق بيانها

  .يرعى شؤون القاصر

شـــرطي الاهليـــة و القـــدرة علـــى  علـــى 469الاداريـــة فـــي المـــادة ا أكـــد قـــانون الاجـــراءات المدنيـــة و كمـــ

كمـا أضـاف مـن خـلال نفـس المـادة إجـراء أخـر يجـب القاضـي مراعاتـه ، حماية مصالح القاصر فـي المقـدم

وعنـد تأكيـد مـن تعـذر ذلــك ،  المقـدم مــن بـين أقـارب القاصـر أولا اختيـاروهـو أن يعمـل علـى ،  عنـد المقـدم

مــا علــى أمــوال القاصــر بحيــث جــاء فــي نــص شــخص أخــر مــن غيــر أقاربــه ليكــون قي اختيــاريمكنــه حينهــا 

وفـي حالـة ، المادة أعلاه ما يلي :" يعين القاضي طبقا لأحكام قانون الاسرة مقدما مـن بـين أقـارب القاصـر

                                                           

1
  .179، ص المرجع السابق، براهيم سعدنيل أ - 

2
  .232، ص 2011، الجزائر، التوزيع، فوقم للنشر و نظرية الحق، علي فيلالي - 

  ، المعدل و المتمم،  الجزائري من قانون الأسرة 99المادة  -3 
4
  من القانون نفسه . 100المادة  - 
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يجب في الحالتين ان يكون المقدم أهـلا للقيـام بشـؤون القاصـر وقـادرا ، تعذر ذلك يعين شخصا أخر يختاره

  . 1على حماية مصالحه "

  

  

  

، ق.أ.ج 96التقـــديم فإنـــه ينتهـــي بإحـــدى الحـــلات التـــي ذكرتهـــا المـــادة  بانقضـــاءفيمـــا يتعلـــق ، أخيـــرا

لك عند الحديث عن وقد سبق تفصيل ذ، من نفس القانون 97ويكون لهذا الانقضاء أثار جاءت بها المادة 

 .انقضاء الوصاية

  : الكفالـةالفرع الثاني 

 116سـرة و ذلــك فـي المـواد مــن الســابع مـن قـانون الأالـة فـي الفصـل لقـد نظـم المشـرع الجزائــري الكف

عرفها ثاني المتعلق بالنيابة الشرعية و ، نص  المشرع على الكفالة في تقنين الاسرة في الكتاب ال 125الى 

بأنها " التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصـر مـن نفقـة وتربيـة ورعايـة قيـام الأب  116من خلال المادة 

  ) . 67ص  04) و ( انظر الملحق رقم  66ص  03عقد شرعي ( انظر الملحق رقم بابنه و تتم ب

فــي هــذا تــنص الكفيــل علــى مــال القاصــر المكفــول و ومــا يهمنــا فــي الوكالــة هــو النيابــة التــي يتولاهــا 

صلي :" تخول الكفالة الولاية القانونية وجميع المنح العائلية و الدراسية التي يتمتع بها الولد الأ 121المادة 

الهبة لصالح الولـد رث والوصية و ولد المكفول المكتسبة من الإ:" يدير الكفيل أموال ال 122" وكذلك المادة 

الولاية علـى ، وتشمل ذلك كافل الولاية الشرعية على القاصرالمكفول : وعليه فإنه بمقتضى الكفالة تنتقل لل

  يضا .أنفس المكفول ز الولاية على ماله 

عــاقلا أهــلا ،  ق.أ.ج فــإن القــانون :" يشــترط فــي الكفيــل أن يكــون مســلما 118 عمــلا بــنص المــادة

فيحــتفظ فــي هــذه الحالــة ،  وقــد يكــون المكفــول معلــم النســب،  للقيــام بشــؤون المكفــول وقــادرا علــى رعايتــه "

                                                           

1
، يتضـمن قـانون الاجـراءات المدنيـة  2008فبرايـر سـنة  25الموافـق  1429صـفر عـام  16، المـؤرخ فـي 08/09الأمـر  - 

  . المتمم، المعدل و  الاداريةو 
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. الـم ح مـن ق الـ 64ادة مـن المـ 4فتسـري عليـه أحكـام الفقـرة ،  وقد يكـون مجهـول النسـب، بنسبه الأصلي

الأطفــال المولــودين مــن بنفســه الأســماء للأطفــال اللقطــاء و لتــي جــاء فيهــا :" يعطــي ضــابط الحالــة المدنيــة او 

جموعة من الأسـماء أخـر كلقـب ويعين الطفل بم،  الذين لم ينسب لهم المصرح أية أسماءأبوين مجهولين و 

  . 1"عائلي

  

  

فيتعـين الرجـوع الـى أحكـام الولايـة علـى ،  بما أن الكفيل تخول له الولاية القانونيـة علـى مـال القاصـر

وهـي كمـا ، دارته لأمـوال القاصـرإأين نجد المشرع قد وضع قواعد على الكافل إحترامها عند ، مال القاصر

سبق وذكرنا في البحث فـي موضـوع الولايـة علـى مـال القاصـر هـذه القواعـد تتعلـق بالسـلطات التـي يعطيهـا 

يشــترط ان يتصــرف ،  المكفــول 2ء ممارســته لولايتــه علــى مــال القاصــرأثنــا، بالتــالي الكافــلي و القــانون للــول

 88ات المحددة بنص المـادة وأن يستأذن القاضي غي التصرف، تصرف الرجل الحريص في أموال القاصر

مصــالح المكفــول لــة مــا أذا تعارضــت مصــالح الكافــل و وفــي حا، التــي جــاءت علــى ســبيل الحصــرق.أج و 

 .اصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة القاصر يعين القاضي متصرفا خ

فيما يخص توفير الحماية المطلوبة عن طريق اعتبـار الكافـل وصـيا بـدل ،  إلا على عكس من ذلك

  : ، وذلك لعدة اعتبارات ولي

وبالنتيجة فان صفة الكافل ،  الوصاية مختلفان في عدة جوانبيجب معرفة أن كلا من الكفالة و  -1

فالكافــل يمــنح بموجــب كفالتــه ،  وهــذا مــا يمنــع إمكانيــة اعتبــار الكافــل وصــيا،  الوصــيمختلفــة عــن صــفة 

الـنفس تبعتهــا النيابــة علــى  فــي نفســه ومالـه معــا متــى ســلبت منـه النيابــة علــى،  للقاصـر نيابــة شــرعية عليـه

  . المال

نــص  ي ر المكفــول وهــو مــا يظهــر جليــا فــإن الكفالــة تجعــل الكافــل فــي مرتبــة الأب بالنســبة للقاصــ

  . ، وليس وصياوأن الأب يعتبر وليا، ق.أ.ج السالفة الذكر 116المادة 
                                                           

1
المـؤرخ فـي  14/08، المعدل و المـتمم بقـانون رقـم 1970فبراير  19دو الحجة الموافق لـ  13المؤرخ في  70/20الأمر  - 

   . الحالة المدنيةتعلق الم،  2014غشت سنة  9الموافق لـ  1435شوال عام  13
   174ص ، 2004، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، قانون الاسرة على ضوء الفقه و القضاء، الغوثي بن ملحة -2
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ولــم يعــر الفــرق الشــائع الــذي ،  نحــن نــري أن المشــرع جعــل للوصــي مــن ســلطات مــا أقــر للــولي -2

ـــة ـــه مـــن الشـــفقة و  يمكـــن بينهمـــا أي أهمي ـــوفر في ـــالولي تت ـــوفر فـــي ، ف ـــده القاصـــر مـــا لا يت ـــى ول الرحمـــة عل

  .  1الوصي

 97يمـــا يخـــض التـــزام الوصـــي بتقـــديم صـــورة للحســـاب بالمســـتندات الـــى القضـــاء وفـــق المـــادة ف -3 

إلا أنهـا ليسـت بـالفرق الـذي يجعلنـا ،  فنحن نـرى أنهـا وإن كانـت تشـكل فـرق بـين الولايـة والوصـاية، ق.أ.ج

  قضاء ذلك أن تقديم الحساب و المستندات لا يجعل لل،  نفضل اعتبار الكافل وصيا على اعتباره وليا

اء وصــايته كــأثر هــذا فهــو التــزام يقــع علــى الوصــي بعــد انتهــ، رقابــة مســتمرة علــلا تصــرفات الوصــي

لا تتعدى أهميتـه تسـهيل لتقـدير القاضـي مـدى مسـؤولية الوصـي عـن أعمالـه أثنـاء ممارسـته  الانقضاء فقط

كـان المشــرع لــم يلــزم  ق.أج وإن 88يضـا بموجــب المــادة أذه المســؤولية قـد تقــوم عنــد الــولي وهــ، 2الوصـاية 

  .ديم هذا الحساب عند انتهاء مهمتهالولي بتق

الــولي وصــي و المشــرع لــم يفــرق بــين ال،  فيمــا يتعلــق بالالتزامــات اثنــاء ممارســة النيابــة الشــرعية  -4

أن ، كـــذا مـــا ســـارت عليـــه الـــدول العربيـــة، و ذلـــك أن الأصـــل فـــي الفقـــه الاســـلامي، بهـــذا الخصـــوص ايضـــا

  . عمالهأيمكن القضاء من رقابه ، التزام أثناء ممارسته للنيابة القانونية على مال القاصرالوصي يقع عليه 

أن ،  وهذا الالتـزام يتمثـل فـي تقـديم الوصـي حسـابا للقضـاء فـي مـدة دوريـة يحـددها القـانون فـي حـين

  . 3الولي لا يخضع لمثل هذا الالتزام لنفس السبب الذي ذكرناه في السلطات

مــة التــي ظالقاصــر كبقيــة الأن أمــوالتعتبــر الكفالــة نظــام قــانوني لحمايــة ،  انتهــاء الكفالــةفيمــا يخــص 

وليست دائمة فهي مقررة لحمايـة الشـخص ، سابقا ( الولاية و الوصاية ) فكل واحد منها أحكام إليهاتطرقنا 

هـذه النيابـة بشـرط وبمجرد رشده أو بلوغه تنتهـي ،  و يحتاج من يعينه في أموره،  في مرحلة يكون ضعيفا

أدا تنتهــي الكفالـة وذلــك تبعــا لأسـباب نظمهــا المشــرع مــن ،  أن لا يطـرأ عليــه عــارض مـن عــوارض الأهليــة

                                                           

، المرجــع الســابق دراســة مقارنــة بــين الشــريعة و القــانون، فــي التصــرفات الماليــةالنيابــة عــن الغيــر ، ســيف رجــب قزمــال -1

  .142ص
2
  .138، صالمرجع السابق، موسوس جميلة - 

3
   99ص ، 1997، مصر، منشأة المعارف، الاحكام الموضوعية في الولاية على المال، محمد كنا حمدي - 
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خـــرى علـــى أباب الـــى اســـباب تـــرجح الـــى الكافـــل و ق.أج وسنقســـم هـــذه الاســـ 125و  124خـــلال المـــادتين 

  الكفيل :

  سباب :أتنتهي الكفالة بسبب الكافل الى ثلاثة   -1

انقضــاء الكفالــة لاخــتلال الشــروط العامــة الالزاميــة التــي تطلبهــا القــانون فــي الكفيــل و تتمثــل هــذه  -أ

أهلا للقيام بشؤون المكفول ق.أ.ج :" يشترط ان يكون الكافل مسلما عاقلا  118الشروط الواردة في المادة 

  . على رعايته" قادراو 

لــه غيــر قــادر علــى التكفــل بالطفــل و هــذا مــا تخلــى الكفيــل عــن كفالتــه وهــذا إذا طــرا طــارئ يجع -ب

  . ق.أ.ج 125نصت عليه المادة 

فـــي حالـــة وفـــاة انتقـــل الكفالـــة الـــى " ..... 125وفـــاة الكفيـــل حســـب مـــا ورد فـــي نـــص المـــادة  -ج

  .1"ورثته

  انتهاء الكفالة لأسباب في المكفول  : -2

 ق.أ.ج و التـي جـاء فيهـا مـا 116حالـة بلـوغ القاصـر سـن الرشـد مـن خـلال قراءتنـا لـنص المـادة  -أ

يفهـم انـه مـن بـين الاسـباب التـي تقـوم  ، ر ......" قاصـيلي :" الكفالـة التـزام علـى وجـه التبـرع بالقيـام بولـد 

فإذا بلغ سن الرشد ولم يطرأ عليه عـارض مـن العـوارض الاهليـة ، عيها الكفالة هو قصر الشخص المكفول

  يزول مع الشخص الذي كفله .

ق.أ.ج بنصــها :" أدا طلــب احــد  124ن ابطــال عقــد الكفالــة فــي نــص المــادة نــص المشــرع عــ -ب

أن لتحـاق بهمـا اذا بلـغ سـن التميـز و الابوين أو أحدهما عودة الولد المكفول الى ولايتهما يخيـر الولـد فـي الا

وهنـــا                       . مـــن القاضـــي مـــع مراعـــاة مصـــلحة المكفـــول بـــإذنلـــم يكـــن مميـــزا لا يســـلم الا 

  .2لان الطفل الذي ابويه يكون الطفل في تخير ،  المشرع قد خص الطفل الذي يعرف نسبه وليس اللقيط

  

                                                           

1
  .الجزائري  قانون الأسرةمن  116مادة ال - 

2
  . 99ص ، 2009، القاهرة، دار الكتب القانونية،  سرة الجزائرينصر الجندي شرح قانون الأ أحمد - 
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  :خلاصة الفصل

يعتبــر القاصــر مــن ضــمن الفئــات الضــعيفة فــي المجتمــع حيــث لــيس لــه القــدرة فــي التصــرف فــي أموالــه   

رع الجزائري تـدخل لحمايتـه لكن المشللاستغلال من طرف الغير، بنفسه تصرفا صحيحا مما يكون عرضة 

، وتتمثل هذه الحماية في وضـع أشـخاص يحلـون محلـه ويتصـرفون  الى حين بلوغه مرحلة النضج والوعي

، حيـث  ، وهؤلاء الاشخاص هـم الـولي والوصـي والقـيم والكفيـل لحسابه وفقا لما هو منصوص عليه قانونيا

 .ية أصلية (الولي)، وولاية نيابية (وصي وقيم وكفيل)، إلا قسمناهم الى ولا يعتبر هؤلاء كلهم أولياء
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  الفصل الثاني

  حدود رقابة القاضي للولي على أموال القاصر

، الــى حــق التصــرف  يـةالحــال بالنســبة لحــق الملكلـم يقســم المشــرع الجزائـري ســلطات الــولي كمــا هـو 

ق.أ.ج عنــد الرجــوع  88هــو التصــرف فــي المــادة ، بــل اقتصــر علــى تقســيم واحــد و  الاســتغلالوالاســتعمال و 

الــى أعمــال التصــرف  ن المشــرع قــد قســم التصــرفاتأنجــد ،  الــى الــنص لــنفس المــادة نحــد المشــرع الفرنســي

  . دارةإوأعمال 

رع لم ينص على هذا التقسيم إلا انـه قـام حمايـة للقاصـر بتحديـد التصـرفات ورغم ان المش،  مع ذلك

سـلطات لـه ، بحيـث جعـل للـولي نوعـان مـن السـلطات ،  التي يجب على الولي أن يأخذ فيهـا اذن القاضـي

، وســــلطات مقيــــدة بــــإذن  )ولالــــى إذن  القاضــــي  (المبحــــث الأالحريــــة فــــي بالتصــــرف فيهــــا دون الحاجــــة 

  ) .الثانيالقاضي (المبحث 
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  ولالمبحث الأ 

  مقيدة بإذن القاضيغير السلطات الولي 

التصـــرف فيهـــا وفقـــل لمـــا يحـــدده دارتهـــا و إ الشـــرعي فـــي رعايـــة أمـــوال القاصـــر و  تمثـــل وظيفـــة النائـــب

ويكـــون للنائـــب الشـــرعي بموجـــب هـــذه الســـلطة حـــق وواجـــب القيـــام بالتصـــرفات التـــي يعجـــز عنهـــا ، القـــانون

ن تصرفات النائب الشرعي غيـر مطلقـة إذ انهـا مقيـدة بمصـلحة أصل ، والأ نقص أهليته القاصر لانعدام أ

  . 2"} و1ََ 5َْ�َ��ُ�ا َ
	لَ ا4�َْ,3ِ4ِ إ1َِّ �ِ	�َّ,ِ� ھَِ� أَْ�َ.ُ- َ�,َّ� +َْ*�َُ) أَُ&�َّهُ  {: ، مصدقا لقوله تعالى1القاصر

وذلـك  لـولي دون حصـوله علـى إذن القاضـيعمال التي يقوم بهـا ام يقم المشرع الجزائري بتحديد الأل

،  )ولة (المطلـب الأالصـيانلى أعمال الحفـظ و إن الفقه قسمها لكونها لا تلحق ضرر بمال القاصر ـ غير أ

يقـوم بهـا القاصـر بالإضـافة الـى أعمـال إجـازة التصـرفات التـي ،  )دارة والانتفاع (المطلب الثانيعمال الاأو 

  . ) (المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .42 ص، مرجع السابق، جميلة موسوس - 

2
  .152الآية ، سورة الانعام - 
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  المطلب الأول

  الصيانةأعمال الحفظ و 

وهو ما تـنص عليـه ، 1عاجلة باعتبارها تهدف إلى تجنب إتلاف المالتعتبر هذه الأعمال ضرورية و 

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو ق.م.ج :"  718المادة 

  ."كان بغير موافقة باقي الشركاء

أعمـال الصـيانة وحفـظ المـال  ينوب النائب  عن الشريك القاصر وذلك بالقيام بكل،  ففي هذه الحالة

 ، يتحمــل جميــع الشــركاء، كــل بقــدر حصــته" :ق.م.ج و التــي تـنص 719كــام المــادة تطبيقــا لأح، ع الشـائ

، وسائر التكـاليف الناتجـة عـن الشـيوع  ، والضرائب المفروضة عليه ، وحفظه نفقات إدارة المال الشائع

  .2"، كل ذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك أو المقررة على المال

وكذا دفع الضرائب ،  لذلك على النائب أن يدفع كل النفقات الأزمة لحفظ مال القاصر بقد حصته  

وواجـب شـهر  كما يقع عليه واجب القيام بتسجيل الرهون الرسمية لفائدة القاصر ، 3و كل ما يحتاجه المال

وواجـب القيـام بالترميمـات الضـرورية للحفـاظ ،  الخاضعة للشهر العقاري كانتقـال الملكيـة لفائدتـهالتصرفات 

  4. زيادة على عقد التأمينات العادية الرامية إلى تغطية خطر ضياع أمواله، على العقار المملوك له

فـي أعمـال  يللـولي سـلطات مطلقـة غيـر مقيـدة بـإذن القاضـ،  الصيانةفة إلى أعمال الحفظ و بالإضا

  .  ذا ما سوف نراه في المطلب الثانيهالإدارة والانتفاع و 

  

                                                           

، الجزائـــــر، جامعــــة بـــــن عكنــــون، مـــــذكرة ماجســــتير، كليـــــة الحقــــوق، حمايـــــة الطفــــل فـــــي قــــانون الاســــرة، دليلــــة ســــلامي -1

  . 106ص ، 2007/2008
2
  .الجزائري ، المعدل و المتمم  ، المتضمن قانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58 الأمر - 
ص ، 2006، ب م، دار الثقافـة، النظرية العامة للحق، مبادئ القانون، المدخل لدراسة العلوم القانونية، عبد القادر الفار -3

185.  
4
  .106ص ، المرجع نفسه، دليلة سلامي - 
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  المطلب الثاني

  الانتفاعأعمال الإدارة و 

ثـم سـوف نتطـرق إلـى الانتفـاع بـأموال القاصـر مـن ،  )الفـرع الأول(م بداية عن أعمـال الإدارة سنتكل

  .   (الفرع الثاني) طرف الوكيل

  : أعمال الإدارة الفرع الأول

 1تلك الأعمال التي تقع في التـي تقـع فـي منطقـة وسـطى بـين أعمـال الحفـظ و أعمـال التصـرفهي 

  وأقل خطورة من اعمال التصرف ،  بمعنى أنها أخطر من الأولى لكونها لا تتصف بضالة التكاليف

أو كالتصـرف ،  االمـالي للشـخص تعـديلا جوهريـعنهـا تعـديل فـي المركـز القـانوني و لكونها لا يترتـب 

  .2العقار أو رهنهفي 

  يدخل ضمن أعمال الادارة على سبيل المثال دون الحصر : 

، ق.م.ج4 573و المـــادة 3 468ســـنوات مـــن خـــلال المـــادة  3ايجـــار العقـــار لمـــدة لا تتجـــاوز   -1

حيـــث صـــنفها المشـــرع ضـــمن أعمـــال الادارة الحســـنة التـــي لا تضـــر بـــأموال القاصـــر ولا تحتـــاج الاذن مـــن 

.......وعليـه أن يسـتأذن فـي التصـرفات التاليـة : ":من ق.أ.ج و التي تنص  88/4القاضي طبقا للمادة 

  "ايجار عقار قاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات 

ـــين الأشـــرع فـــي هـــذا الأالم ـــارم و ب والأمـــر لـــم يفـــرق ب ـــى عكـــس الم، الجـــد فـــي ايجـــار العق ع ر شـــعل

الجد أين أطلق يد الأب في تأجير عقار القاصر لمدة تمتد الى سنة ما بعد ب و المصري الذي فرق بين الأ

                                                           

1
   .76ص ، المرجع السابق، عبد العزيز مقفولجي - 
مــذكرة لنيــل شــهادة الماجيســتير فــي القــانون ، حمايــة الحقــوق الماليــة للقاصــر فــي قــانون الاســرة الجزائــري، غربــي صــورية  -2

  .184، ص 2014/2015، تلمسان، جامعة ابو بكر القايد، كلية الحقوق، الخاص المعمق
ق.م.ج :" لا يجــوز لــم لا يملــك الا حــق القيــام بأعمــال الادارة ان يعقــد ايجــار تزيــد مدتــه علــى ثلاثــة  468تــنص المــادة  -3

  .سنوات ما لم يجد نص يقي بخلاف ذلك 
  ق.م.ج :" ان الوكالة الواردة بألفاظ عامة و التي ..........على تنفيذ العقود الادارية ." 573تنص المادة  -4

واسـتفتاء الحقـوق ووفـاء ، سـنوات مـن اعمـال الحفـظ و الصـيانة 3و يعتبر من العقود الادارية الايجار لمدة لا تزيد مدته عن 

  جميع اعمال التصرف  . 
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أمــا الجــد فقيــد ، مــن قــانون المصــري الولايــة علــى مــال القاصــر 10، طبقــا للمــادة 1بلــوغ القاصــر ســن الرشــد

، والتــي لا تجيــز للجــد التــأجير أمــوال القاصــر لمــدة تزيــد عــن 2ق.م.م  559دة تصــرفاته طبقــا لأحكــام المــا

  .3ثلاث سنوات

  .4و المقصود بالمنقول العادي هو الذي ليست له قيمة مالية كبيرة،  بيع المنقولات العادية -2

فمــثلا لــو كــان للقاصــر بســاتين مــن ، جنــي وبيــع الثمــار خوفــا مــن تلفهــا أو فســادها بعــد نضــجها -3

تســويقها ، والقيــام ببيعهــا و  فعلــى النائــب الشــرعي فــي هــذه الحالــة جنــي الثمــار فــي الموســم المحــدد، البرتقــال

أما الإبقاء عليها فإن ذلك سيؤدي حتما الى تلفهـا ممـا يتسـبب ،  الربحنها ستعود على القاصر بالمنفعة و لأ

وعـدم ، مـل معهـا فـي الوقـت المناسـبفهذا النوع مـن الحقـوق يقتضـي التعا، تفويت الربح عليهخسارته و في 

  .5وانم من المحكمة قد يتم بعد فوات الأالتأخير بإتباع إجراءات الحصول على اذ

دفـع ديــون القاصــر وتســليم مبــالغ الـدين التــي هــي فــي ذمــة الغيـر لأن عــدم تســديد الــديون يلحــق  -4

  .6أضرار بالقاصر تتمثل في الفوائد التأخيرية

ير الشركة أو حصص منها آلـت سالمعاملات المدنية كتلك الخاصة بت تمثيل القاصر في جميع -5

  .7الى القاصر عن طريق الميراث

، و هذا ما جـاء فـي قـرار المحكمـة العليـا بتـاريخ 8ل القاصر في مختلف الدعاوى القضائية يتمث -6

الحكــم لمــا قضــت بــرفض إدعــاء فتــاة أسســت نفســها طرفــا مــدنيا أمــام القضــاء وطالــت ، 1984جــانفي  10

                                                           

   51المرجع السابق ص ، كمال حمدي-1
ارا نزيـد مدتـه عـل ثلاثـة سـنوات الا بتـرخيص ن لا يملك حق الادارة ان يعقد ايجـق.م.م :" لا يجوز لم 559تنص المادة  -2

  ..... "، انقضت المدة الى ثلاث سنواتمن السلطة المختصة فإذا انعقد الايجار لمدة أطول من ذلك
  .80، ص 1999، مصر، دار المطبوعات الجامعية، الاحكام العامة، د الايجارالعقود المسماة عق، بو السعودأرمصان  -3
مـذكرة ماجيسـتير فـي القـانون ، الحمايـة القانونيـة لحقـوق القاصـر فـي التصـرفات الـواردة علـى المـال الشـائع، أحمد عيسـى -4

  .88، ص 2010/2011، كلية الحقوق  جامعة البليدة، العقاري
  .186، ص السابق المرجع، غربي صورية -5

6
  . 107ص ، المرجع السابق، دليلة سلامي - 

7
  . 35ص ، 2003، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، موال في القانون الجزائريشركات الأ، نادية فوضيل - 

8
  . 324-323ص ، 4ع، 1984م ق ، 284323ملف ، 10/01/1984، غ م، المحكمة العليا  - 



:��	
��ود ر�	�� ا��	�� ����� ��� أ
�ال                                              ا���� ا�
�� ا��	

 

 

44 

:" لا يمكــن للقاصــر الــذي لــم يبلــغ ســن الرشــد القــانوني أن يؤســس  نــهحيــث جــاء هــذا القــرار بأ،  بــالتعويض

  . مدنيا دون إدخال وليه في الدعوى...." نفسه طرفا

فلـه أن   ،1بحيث يجوز للـولي أن يكـون طرفـا فـي الـدعاوى القضـائية لحسـاب القاصـر المـولى عليـه 

غيــر أنــه بخصــوص هــذا الموضــوع ، ا كــان القاصــر ضــحية اتصــرف ضــاريطالــب أمــام القضــاء خاصــة أذ

اذا كـان يجـوز للـولي التنـازل ،  شكال نتج عنه تناقص في القرارات القضائية للمحكمة العليا حول ماأطرح 

  عن التعويض في دعوى قضائية كان القاصر ضحية فيها بدون إذن  من القاضي أم لا ؟

الــذي اشــترط فيــه القضــاء إذن القاضــي ، و 19852جــانفي  23اريخ فبالنســبة للاجتهــاد الأول كــان بتــ

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة علـى أن تـرك المـدعي ادعـاءه لا  247حيث جاء فيه :" متى نصت المـادة 

لا ،  فــإن تنــازل الــولي عــن حقــوق القاصــرين،  يحــول دون مباشــرة الــدعوى المدنيــة أمــام الجهــات المختصــة

وعدم ذكـر المقابـل يجعلـه ،  اتبعت بشأنه إجراءات خاصة منها مصادقة المحكمة عليهيكون مقبولا إلا إذا 

  ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون " .،  تنازلا عن الدعوى لا عن التعويض

، لمـا اعتبـر تنـازل النائـب  من خلال هذا القرار يتضح أن القضاء قد وسـع فـي شـرح مفهـوم الحمايـة

القاصـــرين لا يكـــون مقبـــولا إلا بإتبـــاع إجـــراءات خاصـــة أهمهـــا  ) عـــن حقـــوق، مقـــدموصـــي، ولـــيالشـــرعي (

  مصادقة المحكمة عليه.

: " ....الـولي الشـرعي للابـن  ، والـذي جـاء فيـه20003نوفمبر  08بتاريخ  ا	���� ���نأما الاجتهاد 

 مسـؤول عـن ابنـه و لـه حـق، ويجـوز لـه ذلـك بمـا أنـه هـو ال المتضرر قد تنازل نهائيـا عـن طلـب التعـويض

مـن ق.أ.ج قـد نصـت علــى تصـرفات لا يقـوم بهـا الـولي إلا بعـد اســتئذان  88إدارة حقوقـه ...." وأن المـادة 

القاضي، وتنازل الولي المطعون ضده عن التعويض لا يـدخل ضـمنها ممـا يجعلـه صـحيحا لا سـيما و أنـه 

  .  وقع أمام القضاء و أن حكما نهائيا يشهد بذلك

خــلال هــذا القــرار يتضــح بــان القضــاء قــد اســتبعد تنــازل الــولي عــن طلــب التعويضــات المســتحقة  مــن

، و هـذا الأمــر يعـد صـائبا مـادام هــذا التصـرف لا يـدخل فــي  ق.أ.ج 88للقاصـر فـي مجـال تطبيــق المـادة 

                                                           

1
  . 107ص ، نفسهالمرجع ، دليلة سلامي - 

2
  . 2ص 4ع، 1985، م.ق، 39539ملف رقم ، 23/01/1985، غ م، المحكمة العليا - 

3
  .75ص ، 2000م.ق ، 863235ملف رقم ، 08/11/2000، غ م، المحكمة العليا - 
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 ويض حــق مــن، غيــر أنــه يلاحــظ أن الاجتهــاد الأول أكثــر حمايــة للقاصــر باعتبــار التعــ ق.أ.ج 88اطــار

على عكس الاجتهاد القضائي الثاني الذي يـؤدي إلـى إهـدار ، منفعة سوف يخسرهاحقوق القاصر المالية و 

  . 1حقوق القاصر نتيجة تصرف قد لا يكون واع من الولي

إدارة تجارة القاصر، فإذا ورث القاصـر تجـارة قائمـة ومزدهـرة يتـولى النائـب إدارتهـا دون الحاجـة  -7

ا فــي الحقيقــة أمــر خطيــر يضــر بالمصــلحة الماليــة للقاصــر لكــون التجــارة لهــا ، وهــذ إلــى إذن مــن القاضــي

  . ، قد يفتقرها النائب الشرعي2أهمية كبيرة و تحتاج لخبرة أكبر

، لكون هـذا الأخيـر لـن يمـنح الإذن إلا بعـد البحـث  لو أخضع هذا الأمر لإذن القاضي لكان أفضل

  اه مناسبا من تعليمات في صالح القاصر. ، ويعطي ما ير  في ظروف هذه التجارة و نوعيتها

، أن هناك إشكالا فيما يخص من يكتسب صـفة التـاجر هـل النائـب  تجدر الإشارة في هذا المجال  

أم القاصر، فلو قلنا النائب فهذا الأخير لا يقوم بممارسة الأعمـال التجاريـة باسـمه ولحسـابه، وإنمـا باسـم و 

، ولــو قلنــا القاصــر فهــو الأخــر لا يكتســب صــفة التــاجر لــنقص لحســاب القاصــر ولا يكتســب صــفة التــاجر

  . 3أهليته التي هي من النظام العام

كــذلك فــي حالــة شــهر الإفــلاس هــل يوجــه للنائــب أم يوجــه للقاصــر، لــذلك مــن المستحســن لــو يــدرج 

 88التجـــارة ضـــمن التصـــرفات التـــي تخضـــع لإذن القاضـــي طبقـــا للمـــادة  يالمشـــرع الجزائـــري الاســـتمرار فـــ

  .4ق.أ.ج

  أعمال الانتفاع :الفرع الثاني

يقصد به الإنفاق وصرف الولي على نفسه وعلى من تلزمه نفقتهم بالمعروف من أموال القاصر وقد 

، فأجــازت للــولي ســواء كــان أبــا أو جــدا أن ينفــق 1مــن قــانون الولايــة المصــري 17نصــت علــى ذلــك المــادة 

                                                           

1
  . 51ص ، المرجع السابق، كمال حمدي - 

2
  . 188ص ، المرجع السابق، غربي صورية - 

3
، دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزيع ن المنصورة، 5ط، ج الثاني، موسوعة الأحوال الشخصية، معوض عبد التواب - 

  39ص، 1990
4
  . 189ص ، المرجع السابق، غربي صورية - 
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، لكــن هــذا متوقــف علــى 2علــى إذن مــن المحكمــةعلــى نفســه وعلــى مــن تجــب عليــه النفقــة دون الحصــول 

، وهو أن يأخذ إلا بالمعروف، وبأن يتناسـب اخـذ المـال للحاجـة مـع حالـة القاصـر الماديـة ومقـدار  ضوابط

  .3ثرائه

، وهــذا الـــى حــين بلــوغ القاصــر ســـن  فللأبــوين حــق الانتفــاع مــن أمـــوال أولادهمــا مــن دون محاســبة

    . ق.م.ج 845الرشد، كما يتعين عليهما استثمارها بأحسن وجه، وفي ذلك تطلق عليهما أحكام المادة 

وما يتبعها حيث تـنص :" يراعـى فـي حـق المنتفـع و التزاماتـه السـند الـذي أنشـأ حـق الانتفـاع وكـذلك 

  . 4الأحكام المقررة في المواد التالية "

إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي اتفق عليها الفقهاء على أن الولي الغنـي لا يجـوز لـه أن  بالرجوع

 . �Aَْ,.َْ4�َْB {5ِ@ْ  َ?<4ًِّ	 َ;	نَ  وََ
-ْ  { : يأكل من مال القاصر ، ودليلهم في ذلك قوله تعالى 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                     

:" للـولي ان بتفـق علـى نفسـه مـن مـال الصـغير إذا كانـت نفقتـه واجبـة  من قانون الولايـة علـى المـال المصـري 17المادة  -1

  لك أن يتفق منه على من تجب على الصغير نفقته " .وله كذ، عليه
2
  . 45ص ، المرجع السابق، كمال حمدي  - 

3
  . 60ص ، المرجع السابق، موسوس جميلة - 

4
   .207ص ، 2015، ديوان المطبوعات الجامعية، 3ط، القضاء، قانون الاسرة على ضوء الفقه و الغوثي بن ملحة - 

.  06سورة النساء الآية  -  
5
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  المطلب الثالث

  إجازة التصرفات القانونية للقاصر

ت إجازة ترفات القاصر المميز بأنها :" تصرف قانوني من جانب واحد بترتب عليـه إسـقاط حـق عرف

طلب إبطال العقد القابل للإبطال بالنزول عنه ممن خوله القانون ذلك، وصيرورة العقد المجاز باتا بعد أن 

معـــين ، أو هـــو :" تصـــرف قـــانوني يصـــدر مـــن صـــاحب الحـــق فيـــه لإبقـــاء تصـــرف 1كـــان مهـــددا بـــالنزول 

، وهـو مـا تـنص عليـه  2موقوف النفاذ يخوله الخيار بين طالب إبطاله و إجازته و يترتب عليها انتـاج آثـاره

ق.م.ج تكـون تصـرفاته نافـذة  43ق.أ.ج :" من بلغ سن التميز ولم يبلغ سن الرشد طبقـا للمـادة  83المادة 

ة الــولي أو الوصــي فيمــا أذا كانــت ، و باطلــة إذا كانــت ضــارة بــه و تتوقــف علــى إجــاز  إذا كانــت نافعــة لــه

  مترددة بين النفع و الضرر، وفي حالة النزاع يرفع الامر الى القضاء " .

هـا مـن فع و الضرر، موقوفـة الـى حـين إجازتفالمشرع في قانون الاسرة جعل تصرفات الدائرة بين الن

عربيـة كالقـانون الأردنـي فـي ، ومن بعض القـوانين ال ، وهذا مستمد من فقه الشريعة الاسلامية طرف الولي

  .3من مدونة الأسرة 225من قانون الاحوال الشخصية والقانون المغربي في المادة  210المادة 

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .88ص ، الضرر في القانون المدني الجزائري المرجع السابق، التصرفات الدائرة بين النفع و محمد سعيد جعفور - 

2
  130.ص ،  نفس المرجع - 
  . 194ص ،  المرجع السابق، غربي صورية -3
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، قــد وضـع حكمــين بـين قــانون المـدني وقــانون  غيـر أن المشــرع الجزائـري عنــد معالجتـه لهــذه النقطـة

بطـال فـي القـانون المـدني، وللقاصـر الحـق فـي الاسرة فالتصرف الـدائر بـين النفـع والضـرر، يعتبـر قابـل للإ

 1002و 991استعمال الإبطال أو إجـازة لمـدة تمتـد الـى خمـس سـنوات مـن بلوغـه سـن الرشـد، طبقـا للمـواد 

، وموقــــوف علــــى اجــــازة الــــولي أو الوصــــي فــــي قــــانون الاســــرة لكــــن أيهمــــا يحقــــق حمايــــة  ق.م.ج 1013و

  .للقاصر؟ 

صر، فالنسبة للقانون المدني، يعتبر إعطـاء القاصـر حـق طلـب في الحقيقة كلاهما يحقق حماية للقا

، و إذا مـارس هـذا الحـق  إبطال التصرف المتردد بين النفع والضرر الذي أجـراه فـي فتـرة قصـيرة حمايـة لـه

، ولا يلتــزم القاصـر إلا مـا عـاد عليــه مـن منفعـة بسـبب تنفيــذ  يرجـع المتعاقـدين الـى الحالــة التـي كـان عليهـا

  . 4ق.م.ج  103العقد وفقا للمادة 

، فحمايتــه كانــت أكبــر مــن القــانون المــدني فهــي تكــون مــن نــاحيتين،  أمــا بخصــوص قــانون الأســرة

و  الاولى تتمثـل فـي وقـف التصـرف يسـمح للقاصـر بـأن يكتسـب الخبـرة وتجربـة كبيـرة لمعرفـة أحـوال النـاس

  .5نتائج المعاملات وهذا كله يهيئه بأن يكون شخص رشيد يستطيع الاعتماد على نفسه

، فتتمثل في ان الوقف يعدا سـدا لبـاب الضـرر عـن القاصـر، لأن هـذا الأخيـر مهمـا كـان  أما الثانية

  ، ولا يستطيع تقدير العواقب مثل الشخص البالغ الراشد . يعتبر شخص ضعيف ناقص في عقله

لا يتضــرر القاصــر، يــتم وقــف بحيــث لا يصــبح نافــذا حتــى يــتم تقــديره مــن شــخص راشــد  لــذلك حتــى

  .  1وهو الولي أو الوصي، فإذا كان يحقق للقاصر مصلحة يجيزه ويصبح نافذا

                                                           

  :" إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الاخر أن يتمسك بهذا الحق " . ق م 99المادة  -1
:" يزول حق إبطال العقـد بالإجـازة الصـريحة أو الضـمنية و تسـتند الإجـازة الـى التـاريخ الـذي تـم فيـه  ق م ج 100المادة  -2

  دون إخلال بحقوق الغير ، العقد
  :" يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات . ق م ج 101 المادة  -3

في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي تزول فيـه هـذا السـبب و فـي حالـة الغلـط و التـدليس مـن اليـوم ، ويبدأ سريان هذه المدة

  الذي يكشف فيه ... "
فان كان ، لتي كان عليها قبل العقد في حالة البطلان العقد أو أبطاله:" يعاد المتعاقدان الى الحالة اج  ق م 103المادة  -4

  هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل ......"
5
  .83ص ، التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر في القانون المدني الجزائري المرجع السابق، محمد سعيد جعفور - 
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  المبحث الثاني

  سلطات الولي المقيدة بإذن القاضي و جزاء تخلف الإذن

عرضـة للاسـتغلال مـن طـرف مـن ينـوب للقاضي دورا هام في حمايـة أمـوال القصـر حتـى لا تصـبح 

عنهم وتتمثل هذه الحماية في تقيـد بعـض سـلطات النائـب الشـرعي التـي تسـتوجب لصـحتها الحصـول علـى 

  . ، وفي حالة تخلف الاذن ماذا يترتب عنه (المطلب الثاني) اذن القاضي (المطلب الأول)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                     

، الجزائـر، يـعدار هومـة لطباعـة و النشـر و التوز ، المدني و الفقـه الاسـلاميإجازة العقد في القانون ، محمد سعيد جعفور -1

  .95، ص 2009



:��	
��ود ر�	�� ا��	�� ����� ��� أ
�ال                                              ا���� ا�
�� ا��	

 

 

50 

  

  

  المطلب الأول

  سلطات الولي المقيدة بإذن القاضي

، الســـابقة  ق.أ.ج 100إن للـــولي أو الوصـــي أو القـــيم نفـــس الســـلطات وهـــو مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

الذكر حيث نلاحظ ان هذه المادة احالتنا إلى الرجوع إلى أحكام الوصي وبالرجوع الـى الوصـي نجـد المـادة 

مـن ،  )"90-99-88للوصي نفس سلطات الولي في التصرف وفقـا لأحكـام المـواد ( تنص على: " 95

ن يتصــرف فــي أمــوال القاصــر تــنص علــى أنــه يجــب علــى الــولي أ:"  88" ونجــد أن المــادة هــذا القــانون

، لكــن لــيس لــه الســلطة المطلقــة للتصــرف فــي أمــوال القاصــر وإنمــا يجــب عليــه  1"تصــرف الرجــل الحــريص

  . )68، ص 05، ( أنظر الملحق رقم 2الحصول على أذن للقيام ببعض التصرفات

، وهـو مـا رأينهـا فـي المبحـث  فأنها لا تحتـاج الـى أذن 88التصرفات التي ذكرة في المادة غير هذه 

  الاول في الفصل لما تحدثا عن نطاق الولاية الأصلية .

  والتصرفات التي تحتاج الى أذن من القاضي تتمثل في : 

  التصرف في العقار وبيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة: الفرع الأول

  3ال التصرفأولا: أعم

يـــنجم عنـــه نقـــل الملكيـــة قيـــده المشـــرع حمايـــة  باعتبـــار أن العقـــار تصـــرف خطيـــربيـــع العقـــار:  -1

قيمــة العقــار بــل جعلــه  وان المشــرع لــم يبــين،  ) 69 ، ص06للقاصــر بــإذن القاضــي (انظــر الملحــق رقــم 

  . 1على إطلاقه و بهذا يكون أحسن فغلا

                                                           

الجزائري . قانون الأسرة من  100المادة  - 1
   
2
  . نفس القانون  من  88المادة   - 

3
   .على الشيء أو تقرير حق عيني عليهنقل حق عيني للغير  يتضمن يقصد بعمل التصرف هو الذي - 
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 89إلى ذلك يجب أن يباع العقار بالمزاد العلنـي لمـا فـي ذلـك مـن ضـمانات طبقـا للمـادة  وبالإضافة

التي تنص على :" يتم بيع العقارات أو  ق.إ.م.إ 783، و المادة  ق.أ :"وأن يتم بيع العقار بالمزاد العلني "

الحقوق العينية العقارية المرخص ببيعها قضائيا بالمزاد العلني، للمفقـود و نـاقص الأهليـة و المفلـس حسـب 

قائمــة شــروط البيــع وتــودع بأمانــة ضــبط المحكمــة، يعــدها المحضــر القضــائي بنــاء علــى طلــب المقــدم أو 

  . 2 سة الحالة ...."الوصي أو الولي أو يعدها وكيل التفلي

علـى أنـه يجـب الحصـول علـى أذن لقسـمة العقـار،  .جق.أ 88نصـت المـادة  :  3قسمة العقـار -2

وهــو مـا نصـت عليــه   ،4واذا كـان هـذا العقــار علـى الشـيوع يجــب مراعـاة الإجـراءات التــي يفرضـها القـانون 

م، أن يقتسـموا المـال الشـائع يستطيع الشركاء إذا انعقـد إجمـاعهالتي تنص على :"  .جق.م 723المادة 

بالطريقة التي يرونهـا، فـإذا كـان بيـنهم مـن هـو نـاقص الأهليـة وجبـت مراعـاة الإجـراءات التـي يفرضـها 

  ".القانون

إن الرهن من الحقوق العينة وهو كذلك من أعمال التصرف التي يجب لإجرائها  : 5رهن العقار -3

الحصول على إذن مسبق من القاضي لان الرهن من التصرفات التي تمس بأصـل الحـق، وعليـه لا يجـوز 

للنائب الشرعي أن يرهن عقار القاصر ضمان للوفاء بالتزام في ذمـة غيـره وان فعـل ذلـك كـان الـرهن باطـل 

  مطلقا.بطلانا 

وما يعاب على المشـرع أنـه نـص علـى رهـن العقـار فقـط دون غيـره مـن الأمـوال إلا هنـاك قـرار يؤكـد 

على انه يجب أن يستأذن القاضي فـي رهـن جميـع الأمـوال المتعلقـة بحقـوق القاصـرين و الـذي جـاء فيـه :" 

                                                                                                                                                                                     

1
  .29ص ، مرجع سابق، زعبوبي خولة  - 

2
  .199، المرجع السابق ص غربي صورية - 
الـك علـى الشـيوع حصـته مـن قسمة العقار هي إزالة الشيوع نتيجة اختلاف الشـركاء فـي اقتسـام المـال الشـائع بيـنهم كـل م -3

  تكون عن طريق دعوى تسمى القسمة القضائية .العقار و 
4
  . 29ص ، مرجع السابق، زعبوبي خولة - 
الرهن العقـاري : هـو قـرض يمكـن المقتـرض سـواء كـان فـردا أو مؤسسـة مـن ان يقتـرض نقـودا يشـتري منـزلا أو أي عقـار  -5

   وتكون ملكيته لهذا العقار ضمانا للقرض .، اخر
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وقســمة ورهــن مــن المقــرر شــرعا أنــه يجــب علــى الــولي الحاضــن أن يســتأذن القاضــي فــي التصــرفات بيــع 

  .  1الأموال المتعلقة بحقوق القاصرين"

  

إن الصـلح عبـارة عقـد ينهـي بـه الطرفــان نزاعـا قائمـا أو يتوقعـان بـه نزاعـا محــتملا :  المصـالحة -4

وعلـى  .جق.م 459، وهـو مـا نصـت عليـه المـادة  وذلك بان يتنازل كل منهما عن حقـه علـى وجـه التبـادل

لأن فــــي ذلــــك خطــــورة قــــد تلحــــق ضــــررا  2هــــذا الأســــاس يــــتم إخضــــاع هــــذا التصــــرف إلــــى الإذن القضــــائي

  بالقاصر.

يجـــب علــى النائـــب الشـــرعي قبــل ان يتصـــرف بـــالبيع فـــي  : بيـــع منقـــولات ذات أهميـــة خاصـــة -5

ق.أ  88، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة  منقــولات القاصــر ذات الأهميــة أن يتحصــل علــى إذن مــن القضــاء

  .3بقولها: "...وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية... بيع المنقولات ذات أهمية خاصة ..."

لي ان يتصــرف فــي بيــع المنقــول وهــو ونلاحــظ ان المشــرع الجزائــري لــم يحــدد القيمــة التــي يجــوز للــو 

  طة القاضي . سلمما يجعل بيع قيمة المنقول تخص  نفس الأمر في بيع العقار الذي تطرقنا إليه

  ثانيا: أعمال الإدارة

المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا محددا لأعمال الإدارة ولكن يمكن تعريفها بـالرجوع إلـى الفقـه بأنهـا 

، وذلـك مــن  تلـك الطائفـة مـن الأعمـال التـي تقـع فـي منطقــة وسـطى بـين أعمـال الحفـظ و أعمـال التصـرف

أنها اقل خطورة من إعمال التصرف التـي يترتـب عليهـا تعـديل حيث أثرها على الذمة المالية للقاصر، كما 

  .4المركز القانوني و المالي للشخص تعديلا نهائيا مثل التصرف في العقار بيعه أو رهنه

، ايجــار  : إقـراض مــال القاصـر أو الاقتـراض، المسـاهمة فـي شـركة تتمثـل هـذه التصـرفات فيمـا يلـي

  عقار القاصر.
                                                           

انظــر ، غيــر منشــور ،40651ملــف رقــم  24/02/1986الصــادر فــي ، غرفــة الأحــوال الشخصــية، قــرار المحكمــة العليــا -1

  . 156 ص، 1994، الجزائر، المطبوعات الجامعية، مبادئ الاجتهاد القضائي، قانون الأسرة، العربي بلحاج
2
  53ص ، مرجع سابق، موسوس جميلة - 
  الجزائري . قانون الأسرة من  88المادة  -3

4
  .485ص ، المرجع السابق، شرح مقدمة القانون المدني، رمضان ابو السعود - 
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  : الاقتراضإقراض مال القاصر أو  -1

، وهـــو مـــأمور أم علـــى  الأصـــل أن تصـــرفات النائـــب الشـــرعي فـــي مـــال القاصـــر منطويـــة بمصـــلحته

رعايتهـا وإدارتهـا، وإقـراض مـال القاصـر أو اقتراضـه فيـه تعطيـل لهـذا المـال، لان الاقتـراض كـالإقراض مــن 

نانه مـن مديونيــة القاصــر أعمـال الإدارة التــي رأى المشـرع ألا يباشــرها الـولي بــدون إذن المحكمــة لمـا يتضــم

وتحمل ذمته بأعباء مالية في حالة الاقتراض و من خروج المال من تحـت يـده واحتمـال ضـياعه فـي حالـة 

  .   1الاقتراض

، أو أن  إن الحكمة من اشتراط الإذن في مثل هـذا العمـل هـي التأكيـد مـن حاجـة القاصـر للاقتـراض

إلـــي شـــخص مـــأمون لا يماطـــل فـــي رده وغيـــر معـــرض الإقـــراض لا يـــؤدي بمالـــه إلـــى الضـــياع بـــان يقـــدم 

  . ، كما أن إقراض مال الصغير فيه تعطيل لهذا المال لبقائه بدون استثمار2للإفلاس

، فــإذا كـان الإقـراض بــدون فائـدة فانـه يعتبـر تبرعــا و يـدخل ضـمن تصــرفات  يكـون الإقـراض بمقابـل

  .3 فائدة الضارة ضررا محضا ن فلا يجوز للأب أن يقرض مال قاصر بغير

  استثمار مال القاصر بالمساهمة في شركة الفرع الثاني: 

يستأذن النائـب القاضـي فـي المسـاهمة في فقرتها الثالثة من ق.أ.ج علـى أن: " 4 88نصت المادة 

  ".في شركة دون تحديد نوع الشركة

يثيـــر بعـــض  ، الإذن مـــن المحكمـــة للنائـــب الشـــرعي باســـتثمار كـــال القاصـــر بالمســـاهمة فـــي شـــركة

، فهــل للقاصــر نفــس خصــائص الشــركاء المتضــامنين  المشــاكل القانونيــة أذا كانــت الشــركة شــركة تضــامن

  فيكتسب صفة التاجر.

بانضمامه للشركة ويكون مسؤولا عـن ديونهـا مسـؤولية شخصـية تضـامنية فـي جميـع أموالـه، ويشـهر 

  . إفلاسه مثل بقية الشركاء أذا أفلست الشركة

                                                           

1
  .51ص ، السابقالمرجع ، كمال حمدي - 

2
  .181ص ، المرجع السابق، شرح مقدمة القانون المدني، رمضان ابو السعود - 

3
  .142، ص 2004، مصر، دار الفكر الجامعي، النيابة القانونية، ماجدة مصطفى شبانة - 

4
  شركة. ياستثمار أموال القاصر .......... أو المساهمة ف :"الجزائري  ، من قانون الأسرة  88/3المادة  - 
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، لــذا يبــدو مــن خــلال ذلــك أن هنــاك  دي بــلا شــك إلــى الإضــرار بمصــلحة القاصــرهــذه الأحكــام تــؤ 

 استثناء على مبدأ إمكانية استثمار النائب الشرعي لمال القاصر بالمساهمة في شركة مهمـا كانـت طبيعتهـا

، وهـــو أن لا تكـــون تلـــك منصـــبة علـــى شـــركة أشـــخاص كشـــركة التضـــامن لان هـــذه الأخيـــرة تكســـب كافـــة 

، كمـا أن هـذا  التاجر، وان القاصر لا يمكنه اكتساب صفة التاجر لعدم اكتمال الاهلية لديـهالشركاء صفة 

النوع من الشركات يجعل مسؤولين مسؤولية تامة و شخصـية علـى ديـون الشـركة اتجـاه الغيـر، وبالتـالي قـد 

  . 1لحق أضرارا بأموال القاصر

  إيجار عقار القاصرالفرع الثالث : 

، لأنه ببلوغ القاصـر  لاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة من بلوغه سن الرشدتزيد عن ثوذلك لمدة 

، وقــد بلــغ ســن الرشــد  ســن الرشــد تنتهــي الولايــة فــلا يكــون هنــاك محــل بعــد ذلــك لأن يقيــد النائــب القاصــر

) 19، إذ قـد يـرى القاصـر بعـد بلوغـه تسـعة عشـر ( القانوني بعقد إيجار يمتد إلى ما بعـد بلوغـه هـذا السـن

  .2 سنة، تأجير العقار المملوك له بصورة أو كيفية مختلفة عما كان يتبعه النائب الشرعي

ما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الجزائري اقتصر فقط على اشتراط الحصول علـى الإذن فـي إيجـار 

ولم ينص على إيجار المحلات التجارية وهذا ما يعاب عليه ولم يبـين لنـا كيفيـة الحصـول علـى  ، العقارات

، لكن بالرجوع الى ق.إ.م.إ نجده حدد لنيل كيفية الحصول علـى التـرخيص حيـث يكـون  الإذن في ق .أ.ج

  . 4793ذلك بموجب أمر على عريضة حسب نص المادة 

  المطلب الثاني

  ل الولي بالإحكام المتعلقة بالإذنالجزاء المترتب على إخلا 

                                                           

  . 78المرجع السابق ص ، عبد العزيز مقفولجي -1
  . 51ص، المرجع السابق، كمال حمدي -2
و المتعلـق بـبعض تصـرفات الـولي ، ق.إ.م.إ  تنص على:" يمنح التـرخيص المسـبق المنصـوص عليـه قانونـا 479المادة  -3

  الأسرة بموجب أمر على عريضة " . من قبل قاضي شؤون
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إن النائب الشـرعي عنـد إبرامـه للتصـرفات القانونيـة فهـو فـي كثيـر مـن الأحيـان يتجـاوز الحـدود التـي 

، وضمانا للحفاظ على أمـوال  ، فيكون بهذا التصرف قد خالف القانون و تجاوز سلطاته رسمها له القانون

  . جزاءات على هذه التجاوزات  القاصر فقد أعطى المشرع للقاضي سلطة تقرير

  

  

  

  : الجزاء المترتب على مجاوزة الولي الإذن الفرع الأول

عند ممارسة النائب الشرعي للنيابة على مال القاصر في يباشر تصـرفا خـارج الحـدود التـي وضـعها 

   . له القانون كأن يقوم مثلا بالتبرع من مال القاصر المشمول بولايته

إذا قــام بعمــل مــن الأعمــال التــي تســتوجب الحصــول علــى إذن مــن المحكمــة والنائــب لــم يتحصــل  

  . عليها، فهذا العمل أيضا من التصرفات المتجاوزة لحدود النيابة الشرعية

، وبالتـالي فالقاضـي هـو مـن  ان المشرع الجزائري لم يبن لنـا الجـزاءات التـي تقـع علـى هـذه الأعمـال

، و بالتــالي  بـالرجوع الــى القواعـد العامـة كــون ان نيابـة  الـولي و الوصـي والقــيم نيابـة قانونيـةيقررهـا وذلـك 

  تطبيق عليا القواعد العامة و ذلك في حالة غياب النصوص القانونية الخاصة بها .

إن الجزاءات التي يقررها القاضي لنائب الشرعي قد تمس التصرفات التي يبرمهـا هـذا الأخيـر خـارج 

، إذ يعتبـر التصـرف الـذي قـام  السلطات الممنوحة له أو دون احتـرام الإجـراءات القانونيـة اللازمـة لـهنطاق 

  .  1به النائب الشرعي يعد باطلا

: جــزاء المترتــب علــى تصــرف الــولي فــي أمــوال القاصــر دون الحصــول  الفــرع الثــاني

  القاضي على إذن

                                                           

الجزائــر ، دار هومـة، قيـةيعمـال تطب، أقضــائية، دراسـة فقهيـة قانونيـة و المنتـدى فـي عقـد البيــع، ملويــالحسـن بـن الشـيخ آث  -1

   .247ص 
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ســواء كانــت ضــمن ســلطاته أو خارجهــا يفتــرض فــي تصــرفات الــولي ان تكــون فــي مصــلحة القاصــر 

وحمايـة للقاصـر يستحســن أن تتخـذ هـذه التصــرفات فـي حـق القاصــر إلا بعـد إقرارهـا ممــن يملـك هـذا الحــق 

  .1لكونها كانت خارج عن حدود النيابة القانونية

غيـــر أن المشـــرع لـــم يـــنص جـــزاء محمـــد لهـــذه الحالـــة بـــل اكتفـــى بحصـــر الحـــالات المســـتوجبة لاذن 

بعه في ذلك القانون المدني الجزائري الذي لم يقم بتحديد الجزاء في حالة تجاوز النائب لحدود ، يت القاضي

إذا ابرم النائب في حدود نيابيته عقدا باسم الأصـيل فـان على أنـه :"  .جق.م 74، نص المادة  نيابته بل

  .  2" يضاف إلى الأصيل تما ينشا عن هذا العقد من حقوق والتزاما

لا يجـوز للشـخص ان يتعاقـد مـع نفسـه باسـم فإنهـا تـنص علـى أنـه :"  .ج مـن ق.م 77أما المادة 

من ينون عنه سواء أكان التعاقد لحسابه أو لحساب شخص أخر، دون تـرخيص مـن الأصـيل علـى انـه 

مـا يخالفـه ممـا يقضـي بـه القـانون يجوز للأصيل في هذه الحالـة ان يجيـز التعاقـد كـل ذلـك مـع مراعـاة 

  " .  النجارة قواعد العامة و 

إن المشـرع رغـم رفضـه تعاقـد الشـخص مـع نفسـه بسـبب مـا يترتـب عنـه مــن  ، ويفهـم مـن هـذه المـادة

، وعليه إذا تصرف مع شخص لـه ولايـة علـى مـال  تعارض بين مصالح إلا أنه  اعتراف للأصيل بالإجازة

، أو بـاع  اسـتئذان المحكمـة، كـالولي الـذي يبيـع مـال القاصـر دون  القاصر، لكنه تجاوز حدود هذه الولايـة

بأقــل مــن الــثمن المحــدد بقــرار المحكمــة، فــإن هــذا التصــرف بحســب القواعــد العامــة لا يعتبــر نافــذا فــي حــق 

، لكن في حالة إقراره مـن طـرف المحكمـة أو القاصـر بعـد بلوغـه سـن الرشـد فانـه يصـبح نافـذا مـن  القاصر

  . 3، ولا يكون له أثر رجعي على الماضي يوم الإقرار

إلا أن القضــاء الجزائــري اعتبــر هــذا النــوع مــن التصــرفات باطلــة وذلــك مــن خــلال أحــد حيثيــات قــرار 

: "حيــث أن قضــاة الموضــوع أصــابوا فــي  والــذي جــاء فيــه 19914أفريــل  10المحكمــة العليــا المــؤرخ فــي 

                                                           

  . 64ص ، مرجع سابق، موسوس جميلة -1
   .من القانون المدني الجزائري  77و المادة  74المادة  -2

3
  .615، ص المرجع السابق، حسن كبيرة - 
، 10، أنظر الملحق رقم 115ص، 3ع، 1993م.ق ، 72353ملف رقم ، 10/04/1991 غ.أ.ش، قرار المحكمة العليا -4

  .74ص 
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لي فكـل عقـد مـن قـانون الأسـرة لان المشـرع أراد ان يحمـي حقـوق وأمـوال القاصـر وبالتـا1 88تطبيق المادة 

إيجــار متعلــق بــأملاك القاصــر لابــد مــن أن يوافــق عليــه القاضــي المخــتص بهــذا الشــأن وإلا أصــبح عقــدا 

مخالفا للقانون وهو عقد باطل ولو ترتب على هذا البطلان إضرار فيتحملها المسبب في إبرام عقد الإيجار 

  المخالف للقانون.

  

  

  

  المطلب الثالث

  المدنية للنائب عن أعمالهتحديد نطاق المسؤولية 

أوقــع الفقــه الإســلامي و كــذا القــوانين العربيــة علــى عــاتق الــولي ( بمعنــاه الواســع أيــا كــان ) التزامــات 

أمام القاضي أثناء ممارسته لمهمته ، تمكن هذا الأخير من مراقبة الولي مراقبة مستمرة يضمن بها القانون 

أو سوء تدبيره لهذه الأموال وإهمال مصـالحه ، و كـذا تسـهيل عدم استغلاله لأموال القاصر بسبب مركزه ، 

  تقدير مدى مسؤوليته عن الأضرار التي يلحقها بالقاصر و أمواله ، وتتمثل هذه الالتزامات في : 

  الفرع الأول : التزامات الولي 

محكمـة تحرير قائمـة بمـا يكـون للقاصـر مـن مـال أو مـا يـؤول إليـه ، و إيـداع هـذه القائمـة لـدى ال  -

  التي يقع بدائرتها موطنه ، في مدى شهرين من بدء النيابة أو من أيلولة المال للقاصر .

  

إلزام النائب الشـرعي بتقـديم حسـاب عـن ربـع مـال القاصـر فـي مـدة معينـة مـن كـل سـنة ، حسـب   -

  . 2 كل قانون

                                                           

من القانون الأسرة الجزائري . 88المادة  - 1
  

. 508 ص، د ط، مصر، البطلان المدني الاجرائي و الموضوعي، منشأة المعارف، عبد الحميد الشواربي - 2
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فلـم أي التـزام مـن هـذا النـوع قـد يقـع علـى عـاتق الـولي  في حين أن المشرع الجزائري أهمل ذلك ، -

و التـي جـاءت أو الوصي أو الكفيل ، فيما غدا تلك الالتزامات التي تقع على الوصي ، عند انتهاء مهامه 

   .1من ق.أ.ج   97بها المادة 

  

  

ذكــرهم نجــد أن المشــرع قــد ألــزم المقــدم ، علــى عكــس النــواب الشــرعيين الســابق   مــن جهــة أخــرى ،

،  يتمثـل  471بالتزام ، مماثل من خـلال تقنـين الاجـراءات المدنيـة و الإداريـة فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

  هذا الالتزام في وجوب تقديمه عرضا دوريا للقاضي عن إدارة أموال القاصر .

" يجــب علــى المقــدم ان يقــدم دوريــا و طبقــا لمــا يحــدده القاضــي ،  رة :ـد جــاء فــي نــص هــذه الفقـــوقــ

  .2عرضا عن إدارة أموال القاصر و عن أي إشكال أو طارئ له علاقة بهذه الإدارة " 

  

وفــي كــل الأحــوال ، فقــد نــص المشــرع علــى تحمــل الــولي ، و الوصــي ، و بالتــالي المقــدم و الكفيــل  

القاصــر مــن أضــرار ، ذلــك أن نظــام النيابــة الشــرعية ينبنــي علــى المدنيــة عمــا قــد يلحــق  كــذلك ، للمســؤولية

أساس حماية مصالح القاصر المالية ، فإذا تصرف النائب بما ينـافي هـذه المصـالح عـم عمـدا أو إهمـال ، 

يكـون قــد أخـل بواجبــه الشـرعي و القــانوني ، فألزمـت المــادة ق.أ.ج الـولي يكــون حريصـا فــي تصــرفه ، وإلا 

الوصي المسؤولية عن أي تقصير منه يضر  98يات القانون العام ، كما حملت المادة كان مسؤولا لمقتض

  . 3بالقاصر

  الفرع الثاني : المسؤولية المدنية للنائب الشرعي   

                                                           

لى ه و يقدم عنها حسابا بالمستندات إأن يسلم الأموال التي في عهدت: على الوصي الذي انتهت مهمته تنص على أنه  -1

و ان يقدم صورة عن ، من يخلفه أو الى القاصر الذي رشد أو الى ورثته في مد لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته

   .بواسطة القاصر  وفي حالة وفاة الوصى أو فقدان أهليته فعلى ورثته تسليم أموال، الحساب المذكور الى القضاء

. من قانون الاجراءات  المدنية و الادارية 471/2المادة  - 2
  

. 67جميلة موسوس ، المرجع السابق ، ص  - 3
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وعن طبيعة المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق كل نائب ، فإن مسؤولية الـولي هـي مسـؤولية تقصـيرية 

، أمـــا مســـؤولية الوصـــي و مســـؤولية المقـــدم ، فبقـــول 1علـــى عاتقـــه مصـــدرها الإخـــلال بـــالتزام أقـــره القـــانون 

الوصـــاية عقـــد بـــين  الـــدكتور علـــي علـــي ســـليمان : " فـــي الواقـــع إن مســـؤولية الوصـــي مســـؤولية عقديـــة لأن

  الموصي و الوصي ، وهي مسؤولية  تقصيرية نتيجة 

  

  

  

إخــلال الوصــي بــالالتزام الــذي فرضــه عليــه القــانون و هــو عــدم الإضــرار بــالغير ، ومنــه للمتضــرر 

   .    2الخيرة في تأسيس دعواه " 

عـن الخطـأ إذا كان من الجلي أنه يطلـب مـن الـولي بـذل عنايـة الرجـل الحـريص أي أن الـولي يسـأل 

البســيط و لــيس الجســيم فقــط ، ذلــك بحكــم القرابــة التــي تربطــه بالقاصــر ، فتجعــل المفتــرض فــين أن يخــاف 

علـى مصــالح هـذا القاصــر كمـا يخــاف علــى مصـالحه الشخصــية ، فإنـه كــذلك بالنسـبة للوصــي ، حيــث أن 

 المــأجور التــيالأصــل فــي الوصــي غيــر مــأجور، فمــن المفــروض إذن أن يطالــب ببــذل عنايــة الوكيــل غيــر 

يبـذلها فـي أعمالـه الخاصـة ، بينمـا يطالـب ببـذل عنايــة الوكيـل المـأجور أي عنايـة الرجـل العـادي فـي حالــة 

تقاضــيه أجــرا عــن وصــايته ، غيـــر أن القــانون يطالــب الوصــي ببــذل عنايـــة الوكيــل المــأجور ســواء كانـــت 

أعماله الخاصة  3بالعناية المبذولة منه فيفالقول بمطالبة الوصي غير المأجور الوصاية بأجر أو بدونه ، 

، قــد تــؤدي الــى مطالبتــه ببــذل عنايــة الرجــل المهمــل إذا كــان هــم كــذلك ، وهــذ أمــر خطيــر ولا يتناســب مــع 

مقتضى الوصاية ، لذا فإن الوصي الغير مأجور يطال ببذل عنايـة تماثـل عنايتـه فـي مالـه الخـاص ، لكـن 

، وهـــو الأمـــر الـــذي فعلـــه المشـــرع الجزائـــري حيـــث جعـــل 4عـــادي دون أن ينـــزل عـــن درجـــة عنايـــة الرجـــل ال

                                                           

1 . 15، ص  1980كمال صالح البنا ، أحكام الولاية على المال ، عالم الكتب ، مصر ،  -
  

.   132، ص د ت، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،  نظرات قانونية مختلفة، على على سليمان - 2
  

.160ص ، المرجع السابق، محمدي كمال - 3
  

161ص نفسه ، المرجع ، محمدي كمال -
4
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بمعنـى أنـه  1ق.أ.ج 88الوصي مسـؤولا عـن الضـرر الـذي يلحـق أمـوال القاصـر بسـبب تقصـيره فـي المـادة 

    مطال ببذل عناية الرجل الحريص . 

  

  

  

  

ا ، توقيعهمـــيترتـــب علـــى إخـــلال النائـــب الشـــرعي بواجبـــه وقيـــام مســـؤولية جـــزاءان ، يكـــون للقاضـــي 

  ويتمثلان في العزل و التعويض .

 العزل أولا :  

عــزل النائــب الشــرعي أو ســلب نيابتــه أو إســقاطها عنــه ، أيــا كــان التعبيــر فــالمعنى واحــد ، ويقصــد بــه    

في مواجهة النائب الشرعي إذا إعفاء النائب من مهامه في إدارة أموال القاصر ، وهو جزاء يتخذه القاضي 

مــن ق.أ.ج علــى امكانيــة اســقاط الولايــة  91، و قــد نصــت المــادة 2رأى مصــالح القاصــر معرضــة للضــياع 

بشـكل أوضـح وصـريح علـى إمكانيـة  96، كمـا نصـت المـادة  3عن الولي كسبب مـن أسـباب انتهـاء الولايـة

  ر .4عزل الوصي إذا ثبت من تصرفاته ما يهدد مصلحة القاص

لــب العــزل يقــدم الــى للقاضــي مــن طــرف أي شــخص تكــون لــه مصــلحة فــي ذلــك ، متــى أثبــت أن النائــب ط

صيا أو وصيا أو مقدما أو كفيلا يعـرض بتصـرفاته مصـالح القاصـر للخطـر الشرعي مهما كان ، وليا أو و 

.  

                                                           

: " على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل  الجزائري  من قانون الأسرة 88حيث جاء في نص المادة  -1

  طبقا لمقتضيات القانون العام " . ويكون مسؤولا الحريص

2 142، ص  جميلة موسوس ، المرجع السابق -
  

من القانون الأسرة الجزائري . 91المادة  - 3
  

4 من نفس القانون . 96المادة  -
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 يكون عـزل الوصـي بموجـب أمـر يصـدر عـن المحكمـة ، ويخضـع تقـدير مـدى سـوء إدارة أمـوال القاصـر و

النائب الشرعي  خير يرجع له وحده القرار في إبقاءتعرضها إلى لخطر للسلطة التقديرية للقاضي ، فهذا الأ

  . 1أو عزله

  التعويض ثانيا : 

التي عرضت مصلحة القاصر للخطـر ، يكـون ملزمـا بتعـويض متى قامت مسؤولية النائب عن تصرفاته   

القاصر عن خسارته ، ولكن لما كان الاصل في النائب الشرعي ، افتراض الأمانة ، فهو لا يضمن إلا ما 

ضــاع مــن أمــوال القاصــر نتيجــة تعديــه عليــه ، أو تبديــدها ، او بإهمــال حفظهــا . أمــا مــا ضــاع مــن أمــوال 

  . 2ن إرادته ، فات ضمان عليهالقاصر بسبب أجنبي خارج ع

  

  خلاصة الفصل

ففــرض عــن طــرق أحكــام مختلفــة رقابــة صــارمة علــى  ، ضــي لحمايــة القاصــراللق أعطــى المشــرع ســلطة  

تصرفات النائب الشرعي ، ألا انه يعاب عليه في هذا الجانب انه أهمل تنظيم بعض الاليـات المهمـة التـي 

تضمن فعالية هذه الرقابة ، و التي من أهمها فرض إلتزامات على النائب الشرعي أمام القضاء و توضـيح 

نائب الشرعي المتجاوز لحدود سلطته ، و الجزاء الذي يقرض عليه هـو نفسـه الجزاء الذي تلقاه تصرفات ال

.       

   

                                                           

. 71جمعة سمحان الهلباوي ، المرجع السابق ، ص  - 1
  

2 143جميلة موسوس ، المرجع نفسه ، ص  -
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نخلــص مــن خــلال هــذه الدراســة الــى أن إنعــدام أو نقــص اهليــة القاصــر يجعلــه غيــر صــالح أو غيــر 

، لــذا وجــب أن ينصــب عليــه شــخص يتــولى عنــه مباشــرة لتصــرفات القانونيــة كلهــا أو بعضــهاقــادر لمباشــرة ا

  .مالى اليحصل دلك بمقتضى الولاية علمن شان عدم اجرائها الاضراريه و تلك التصرفات التي يكون 

قـد عرفـت مـن جهـة نـوع  ، ذلك للنايبـة الشـرعية بصـفة عامـة ومسـألة الولايـة بصـفة خاصـةبالنسـبة كـ

لولايــة مخالفــة ، كمــا جــاءت بغــض احكــام اهــة أخــري بعــض النقــائص وســوء التنظــيممــن جمــن الغمــوض و 

احكــام الولايــة دخلهــا المشــرع الجزائــري مــؤخرا علــى لامية بــالرغم مــن التعــديلات التــي إســلمبـادئ الشــريعة الإ

  . النصوص تتماشى مع الواقع المعاش أين أراد أن يجعل تلك

الحمايــة الكافيــة لحقــوق القاصــر  فلبــرغم مــن المســاعي التــي بــذلها المشــرع الجزائــري مــن اجــل تحقيــق

  : في تناقض بين العديد من نصوصه ومن بينها خاصة المالية منها الا أنه وقعو 

  ائجأولا: النتــ

سـرة مـن قـانون الأ 87القاصـر فـي المـادة غم اعترافه للأم بأحقيتها بالولاية علـى مـال أن المشرع ر  -

، الا أنــه نــاقض نفســه عنــدما لــم يعتــرف  فيــه مــن مخالفــة للشــريعة الإســلاميةوذلــك لملاءمــة الواقــع رغــم مــا 

  من قانون الاسرة . 92للأم باختيار الوصي لولدها في المادة 

نــه قــد يعتــرف لــه المشــرع الجزائــري الحــق فــي الولايــة علــى المــال ألا أ العكــس بالنســبة للجــد الــذي لــمو 

يعتـر لمشرع قد قصد ذلك ليتدارك خطئه و ، وهذا له تفسيرين و هو إما أن ااعترف له بحق اختيار الوصي

قـد وقـع فعـلا فـي سـهو ، أو أن المشـرع ريق اعطاءه الحـق فـي اختيـار الوصـيعن طللجد بالولاية القانونية 

  خل الجد ضمن الاشخاص الذين لهم الحق في اختيار الوصي للقاصر.عندما أد

، النصوص القانونية المنظمة للولاية في قـانون الاسـرة قـد تناقضـت مـع القـوانين الاخـرى نكذلك أ -

 18، فالبنسبة للقانون التجاري فقـد جعـل المشـرع ترشـيد القاصـر فـي سـن لقانون التجاري والقانون المدنيكا

  دارة .ذ موافة الأب أو الأم أو مجلس الإأخ دسنة وذلك بع

سـرة قـد جعـل سـن ترشـيد فـي المعـاملات الماليـة للقاصـر تكـون فـي فتـرة مـابين في حين أن قـانون الأ

نتصـور  نـه لا ا أمـر خطيـر قـد يضـر بمصـلحة القاصـر، لأ، وهـذسـنة 19سنة وسن الرشد  13التميز سن 

 ، لـذلك مـن المستحسـن أن يوجـد المشـرعه صـحيحةنة قد أصبح راشدا وكل تصرفاتس 13شخص في عمر 

  . سنة 18سنة و16تكون مابين سن الترشيد بين جميع القوانين و 
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لايـــة نمـــا قـــرر للقاصـــر الو إ أمـــا بالنســـبة لادارة أمـــوال القاصـــر فلـــم يجعلهـــا المشـــرع بـــدون حمايـــة و  -

الـذين لهـم الحـق  شـخاصوالأ ، بل وحدد الاشخاص الـذين لهـم الحـق فـي الولايـةبنوعيها الأصلية والمكتسبة

  . في اختيار الوصي

نهــا أكثــر شــخص شــفقة علــى لــى هــذا يعتــرف المشــرع لــلام بالولايــة حمايــة للقاصــر لكو ضــافة إبالإ -

كثــر شــخص يرعــى أمــوال القاصــر مــن غيرهــا خاصــة و أن المــرأة اليــوم متعلمــة و حتــى العاملــة ولــدها، وأ

  . وقادرة على مصاعب الحياة

نمــا الــولي أصــلي أو نيــابي مطلفــة، وإ  للقاصــر لــم يجعــل ســلطات للــولي كــان هــذا ن المشــرع جمايــةإ

، وهي تشمل ة و تؤثر في الذم المالية للقاصرتخضع لرقابة القاضي في بعض التصرفات التي تعتبر مهم

ستثمار أموال القصر في الاقراض والاقتراض ضافة الى اعقار وبيع المنقولات الخاصة بالإكل ما يتعلق بال

وايجــار عقــار القاصــر لمــدة نزيــد علــى ثــلاث ســنوات أو تمتــد لأكثــر مــن ســنة بعــد  والمســاهمة فــي الشــركة

  بلوغه سن الرشد .

  : الاقترحات ثانيا -

  :تي، أن نورد بعض الاقترحات التي اخترنها أن تكون كالآفضلنا بعد ما قدمناه من نتائج 

إضــافة الجــد كــولي الــى جانــب الأب ولــى ، بمــن نتفنــين الاســرة فــي فقرتهــا الا 87تعــديل المــادة  -1

التـــي أعطـــت للجـــد حـــق  ق.أ.ج ، 92، حتـــى يكـــون هنـــاك مجـــال للتفســـير أو الأويـــل الخـــاطئ للمـــادة والأم

  . أختيار الوصي

، قبـــل الحـــديث عـــن ســـلطاته ين الاســـرة تبـــين صـــراحة شـــروط الـــوليإضـــافة الـــى مـــادة فـــي التقنـــ -2

   . مكرر 87رقمها يكون

إذن القاضـي قـي  ق.أ.ج ، التي نصت على وجوب الحصـول علـى 88ديد للمادة اضافة فقرة ج -3

ي حالـة ، وذلـك لتحديـد حكـم تصـرفات التـي يقـوم بهـا هـذا الاخيـر فـتصرفات الولي (وبالتالي سـائر النـواب)

  مر دائما معلقا على محض ارادة القاضي .لأحتى لا يترك ا عدم الحصول على هذا الاذن

، تضـــمن للقاضـــي رقابـــة فعليـــة علـــى أعمـــالهم ، وذلـــك النـــواب الشـــرعيين رض التزامـــات علـــىفـــ  -4

ه الالتزامـت الواقعـة علـى ، تحـدد هـذمادة في كل فصل الخاص بالولاية والفصـل الخـاص بالوصـايةباضافة 

  . كل نائب

، ة مخالفـة الإذن أو نجـاوز لسـلطاتهوجوب تحديد الجزاء المقرر علـى النـواب الشـرعيين فـي حالـ -5

  . على حسب كل درجة ومرتكبه ن لنا توقيع الجزاءحتي يمك
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ومــن  لمشــرع مــن حمايــة إلا أنهــا ماقصــة ومتناقصــةنــه رغــم مــا جــاء بــه اوفــي الاخيــر يمكــن القــول بأ

ديل نصـوص قـانون وإزالة تلك التناقضات بتع مشرع مرة أخرى لتوضيح ذلك الغموضالافضل لو يتدخل ال

جعلهــا يعة الاســلامية بخصــوص حقــوق القاصــر و ءت بــه الشــر ، متعمــدا مــن ذلــك بمــا جــاالأســرة وتكميلهــا

 يبـل حتـى التجـاري والمـدنسـري ثـر مـع النصـوص القانونيـة الاخـرى لـيس فقـط علـى مسـتوى الأمنسجمة اك

  . والجنائي
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